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  في الجزائر الزواج العرفي واقع 

  أسبابھ ومفاسده  وإجراءا ت الحدّ منھ

   ملخص
رغم حرص المشرع الجزائري على توثیق الأفراد لعقود زواجھم ،ورغم  

أن القضاء لا یعتد إلا بوثیقة الزواج عند المطالبة بالحقوق المترتبة عنھ، 
في تعج بھا رفوف إلا أن ھناك عدد ھائل من قضایا إثبات الزواج العر

الزواج العرفي في الجزائر مرشحة  أن نسبةوھو ما یؤكد حقیقة  المحاكم،
للارتفاع في الآونة الأخیرة، وأن معاینة الظاھرة من جوانبھا القانونیة 

  .والاجتماعیة والوقوف على انعكاساتھا على الحیاة الأسریة أمر لا بد لھ
ان الزواج العرفي في الجزائر ولعل السؤال الذي یطرح نفسھ ھو :  إذا ك

آلیات قانونیة   وضع إلىالمشرع الجزائري  فھل سعىفي تزاید مستمر  
  منھ ؟  للحدّ 

  
  
  
  
  

  مقدمة

ما سنھ المشرع الجزائري من  رغم

نصوص قانونیة تؤكد ضرورة توثیق عقد 
الزواج لدى موظف رسمي، فإنھ من استقرأ 
عدد الطلبات الواردة في المحاكم في شكل 

رائض أو في صیغة دعاوى قضائیة  تبین ع
أن  الزواج العرفي في الجزائر تزاید بشكل 
ملحوظ في الآونة الأخیرة، و أصبحت طلبات 
إثباتھ تعج بھا رفوف المحاكم من شرائح 
مختلفة داخل المجتمع تھدف جمیعا إلى تسجیل 
عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة والتي 

ن التحقیق والدراسة،  غالبا ما تتطلب شھورا م
ة لھذه ـة نقدیـالأمر الذي یستدعي منا معاین

  اـالوضعیة من جوانبھ
 

  القانونیة والاجتماعیة و مدى انعكاسھا على الحیاة الأسریة والتي إن كانت مقبولة قبل

 

 

 

 

 

Résumé   

Malgré  l’importance que le législateur 
algérien accorde à l’acte notarié (la 
justice ne prenant en charge que le 
certificat de mariage lors de la demande 
des droits résultant du mariage), il y a un 
grand nombre d’affaires en justice 
concernant la preuve du mariage, ce qui 
est révélateur de l’augmentation des 
pratiques coutumières en matière de 
mariage.  
Comment le législateur fait face à cette 
situation ? Telle est la question à 
laquelle nous tentons de répondre dans 
cet article. 
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  الاستقلال لأسباب معروفة فإنھا بعد الاستقلال وخاصة الیوم تبدو حالة غیر عادیة. 
الآتیة ما المقصود بالزواج  تاستنا للزواج العرفي تنطلق من التساؤلاوعلیھ فإنّ در

العرفي وما ھو حكمھ؟ و ما ھي أسباب وعوامل انتشاره في المجتمع الجزائري ؟ وما 
ھي المفاسد المترتبة عنھ ؟ و ماھي  الإجراءات الكفیلة للحدّ منھ؟ إن الإجابة عن ھذه 

  : الأسئلة تكون من خلال المباحث الآتیة

 : و حكمھ. تعریف  الزواج العرفي المبحث الأوّل  
  نتناول في ھذا المبحث تعریف الزواج العرفي وحكمھ 

       المطلب الأوّل: تعریف الزواج العرفي. -       

عقد لم یسجل في المحكمة الشرعیة ولم یجر على ید « عرّفھ سلیمان الأشقر بأنّھ 
  )1(».مأذون، ولم تصدر فیھ وثیقة زواج 

زواجا مستكمل الأركان والشروط ، وكل ما « وعرّفھ یوسف القرضاوي بكونھ: 
   في الأمر أنّھ غیر موثق، فالزواج العرفي زواج رجل من امرأة بإیجاب وقبول

بشھادة الشھود وبرضا الأولیاء، وبمھر بغیبة الاستقرار في الحیاة الزوجیة، وإنجاب 
  .)2(» الأولاد 

تلك العقود التي جرت في الماضي وفق أصول « بأنھ كما عرّفھ عمر بوحلاسة 
  .)3(» بالحالة المدنیة، في وقتھا القانوني  الشریعة الإسلامیة، ولم تسجل

عقد بین رجل وامرأة أبرم وفقا لأحكام الشریعة « وعرفھ علي بدوي بقولھ: 
حالة بالزوجة، إلى بیت الزوجیة، ولم یسجل في سجلات ال الإسلامیة، وتم فیھ الدخول

  . )4(»  المدنیة خلال المھلة المحددة قانونا لذلك

من خلال التعاریف السابقة للزواج العرفي، نصل إلى أنّھ زواج متوافر على جمیع 
الأركان الشرعیة من رضا الزوجین، وولي الزوجة، وشھود، والإعلان، وكل ما في 

علیھ الفقھاء الزواج  الأمر أنّھ لم یوثق لدى الجھات المكلّفة بتسجیلھ، وقد اصطلح
صلّى الله علیھ  –العرفي، لأنّھ یتم وفق ما تعارف علیھ النّاس منذ عھد رسول الله 

، كما یطلق علیھ اسم الزواج المغفل لإغفالھ بعدم تسجیلھ، ویصطلح علیھ عقد  -وسلّم
زواج  شرعي، لأنّھ مكتمل الأركان الشرعیة كما یطلق علیھ اسم الزواج بالفاتحة 

  انھ بھا. لاقتر

وتجدر الإشارة ھنا، أن مصطلح الزواج العرفي مصطلح حدیث، وھو في مقابل 
  .)5(عقد الزواج الرسمي أو الموثق 

  .المطلب الثـاني: حكم الزواج العرفي -

الأصل أن الزواج العرفي متى كان مستوفیا لكل شروطھ الشرعیة، فإنّھ زواج 
  سواء للزوج أم الزوجة أم الأبناء. صحیح یترتب علیھ كل الآثار الشرعیة للزواج
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ولكن لأسباب سیأتي بیانھا في المبحث التالي، فإنّھ وقع شبھ إجماع من الفقھاء 
المعاصرین بأن الزواج العرفي المستكمل لأركانھ الشرعیة وغیر مسجل، لدى الجھات 

راھة المكلّفة بذلك یوشك أن یكون زواجا مكروھا، كراھة قانونیة واجتماعیة ترتب الك
  الشرعیة وقد علّل الفقھاء حكمھم ھذا بالحجّج والأدلّة التالیة :

أن الزواج العرفي، عرضة للإنكار ویؤدي إلى ضیاع حقوق الزوجة   - 1
  )  6(الشرعیة والقانونیة 

أن فیھ مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعتھ واجبة، فیما لیس بمعصیة، ویحقق،  - 2
سُولَ وَأوُْلِي یاَ أیَُّ   مصلحة العباد لقولھ تعالى :  َ وَأطَِیعوُا الرَّ ھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا ا�َّ

 ]. 59آیة [النساء/  الأْمَْرِ مِنْكُمْ 
مادام ولي الأمر قد أمر بتوثیق عقد الزواج حرصا على الحقوق وحمایة لجمیع  و

وثیق عقود فیھا الفساد، فلابدّ أن یلتزم الأفراد بت الأفراد، وصیانة للذمم التي دبّ 
  .)7(زواجھم، وإلاّ كان امتناعھم إثما كبیرا وكبیرة من الكبائر 

وقد صدرت عن الفقھاء المعاصرین فتوى بتحریمھ ومنعھ، بل منھم من دعا إلى 
تجریم الزواج العرفي وفي ذلك یقول عبد الرحیم فودة في ندوة لواء الإسلام بعنوان 

صدر بضرورة التوثیق یمثل إرادة الحاكم، القانون الذي ی« الزواج السّري والعرفي: 
وقد صدر لعلاج مشاكل وأخطار محققة، فإذا سلمنا بھذا المبدأ، تكون النتیجة أن الزواج 
العرفي مخالف للشرع، لأنّ طاعة ولي الأمر واجبة ما دام على حق، لقد أصدر الحاكم 

في ھذا الأمر،  ھذا القانون لیتلافى بھ أخطار ومشكلات، فواجب المحكوم أن یتبعھ
وأظنّ أن من القواعد الأصولیة، أن لوّلي الأمر أن ینظم المباح حتى أنّھ یستطیع أن 

  .)8(» یمنعھ 

كما ذھب حسام الدین بن موسى عفانة  إلى أنّ الزواج العرفي إذا استكمل أركانھ  
وشروطھ من الولي والإیجاب والقبول، والإشھاد على العقد، والمھر، فھو زواج 

ح، حتى  ولو لم یوثق لدى جھات التوثیق الرسمیة، ولكن یجب شرعا تسجیل صحی
الزواج بوثیقة رسمیة، ومن یخل بذلك فھو آثم، وإن كان العقد صحیحا تترتب علیھ 

  .)9(آثاره الشرعیة 

  : مجمـل القـول -

بعد عرض آراء وفتاوى الفقھاء المعاصرین في حكم الزواج العرفي یتبین لنا 
عقد الزواج أمام الجھات الرسمیة المكلفة بذلك، وھو واجب شرعي  ضرورة تسجیل

على كل مقبل على الزواج ومن لا یلتزم بذلك، فھو آثم شرعا وإن كان العقد صحیحا، 
 تترتب علیھ آثاره الشرعیة.

وھذا لما یترتب على عدم توثیقھ من فساد وضیاع حقوق الزوجة والأولاد وعلى 
لي أمرھم وألا یزوجوا بناتھم زواجا عرفیا وأن یحرصوا على الآباء أن یلتزموا بأمر و

  توثیقھ، حمایة للنظام العام، وصونا لحقوق الزوجة والأبناء.
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  المبحث الثاني : أسباب انتشار الزواج العرفي  

و الاجتماعیة من أھم العوامل المساعدة على انتشار الزواج  ةتعد الأسباب القانونی
  ئري وستناولھا بالتفصیل على النحو الآتي:العرفي في المجتمع الجزا

  .المطلب الأوّل : الأسبـاب القـانونیة -

ھناك أسباب قانونیة عامة وأخرى خاصة كانت السبب في انتشار الزواج العرفي 
  نتناولھا على النحو الآتي:

  . الفـرع الأوّل : الأسبـاب القـانونیة العامة  -

  .ـاتالبنـد الأول : تعـدد الزوج -     

على كل من یرغب في الزواج من امرأة ثانیة أن یحصل على ترخیص بالزواج  
ق.أ.ج. والتي تنصّ  8الإجراءات التي نصت علیھا م  بإتباعمن رئیس المحكمة وذلك 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى « على أنّھ 
  العدل. وجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونیة

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بھا وأن یقدم 
  طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة.

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتھما وأثبت 
الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة الزوج المبرر الشرعي وقدرتھ على توفیر العدل و

 «)10(.  

  وعلیھ یمكن تلخیص الإجراءات في :

 أن یخبر الزوج كلاّ من الزوجتین السابقة واللاحقة.  -  أ

أن یقدم طلبا یلتمس فیھ الترخیص لھ بالزواج بأخرى إلى رئیس المحكمة مكان   -  ب
 مسكن الزوجین.

حضورھما یقوم رئیس المحكمة بالتحقق من موافقة الزوجتین وذلك ب   - ج
الشخصي للتعبیر عن رضائھما كذلك التأكد من وجود المبرر الشرعي ومدى قدرة 

 الزوج على تحقیق العدل بین الزوجتین ومدى توافر الشروط الضروریة للزواج.

فإذا تأكد لرئیس المحكمة توافر كل ھذه الشروط كان لھ أن یمنح للزوج ترخیصا 
  بالزواج من أخرى. 

عد أن أباح تعدد الزوجات أورد قیودا على ذلك، اعتبرھا بعض فالمشرع الجزائري ب
  الأفراد ثقیلة بالنسبة إلیھم، ولم یجدوا مخرجا سھلا سوى اللجوء إلى الزواج العرفي.
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وأمام ھذه الوضع یجد القاضي نفسھ مجبرا على تثبیت الزواج خاصة في حالة 
  .)11(إنجاب الأطفال 

زواج بأخرى زواجا عرفیا وخشیتھ أن یصل إلى و من الأسباب التي تدفع الرجل لل 
علم زوجتھ الأولى خبر زواجھ بثانیة فتطالبھ بالطلاق، وھو ما یھدد كیان أسرتھ 

  بالانھیار.

وكما أن الزواج العرفي ھو المنفذ الوحید للتھرب من تبعات الزواج الرسمي،  
رفع الزوجة الأولى   سواء تعلق الأمر بالزوجة الأولى أم الزوجة الثانیة، حیث یتجنب

دعوى قضائیة للمطالبة بالتطلیق في حالة التدلیس والمطالبة بالنفقة علیھا وعلى أبنائھا 
في حالة الإھمال العائلي أو المطالبة بمسكن لحضانة أبنائھا في حالة الطلاق إذا كانت 

ب في حالة الطلاق یج« ق.أج.  72حاضنة وھو حق قررّه لھا القانون في نص المادة 
على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما وإن تعذر علیھ ذلك دفع بدل 

وتبقى الحضانة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب الحكم القضائي المتعلق  الإیجار.
  )12(». بالسكن 

وعلیھ كان الزواج العرفي ھو السبیل الوحید الذي یجده الزوج للتھرب من 
  .)13(لزواج في حالة رغبتھ في التعدد الالتزامات المترتبة على ا

البند الثـاني: الوثائق التي یجب على الأفراد إحضارھا أمام الموظف المؤھل  -
  لتوثیق عقد الزّواج. 

یفرض القانون على كل مقبل على الزواج إحضار الوثائق الإداریة من أجل توثیق 
مدنیة أو الموثق عن توثیق فإذا تخلفت وثیقة واحدة امتنع ضابط الحالة ال عقد زواجھ،
   .عقد الزواج

ھذه الوثائق تعد قیودا یصعب على بعض الأفراد تحصیلھا خاصة أن منھم من لم 
یقید في الحالة المدنیة وبتالي لا یملك أي وثیقة تثبت ھویتھ الأمر الذي یدفعھ للزواج 

  العرفي.

  

  

  .البند الثـالث :  الفحوصات الطبیة -

لمشرع الجزائري إلى جانب أركان وشروط عقد الزواج وھو شرط جدید أدرجھ ا
یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة « مكرر من ق.أ.ج. ونصھا  7ونص علیھ في 

طبیة، لا یزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تثبت خلوھما من أي مرض أو أي عامل قد 
  .)14(» یشكل خطرا یتعارض مع الزواج 
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مكرر  7مرسوم تنفیذي شروط وكیفیات تطبیق م وقد حدد التنظیم الصادر بموجب 
  المتضمن قانون الأسرة والمتعلقة بالفحص الطّبي. 11-84من قانون رقم 

منھ على ضرورة حیازة كل طالب الزواج لشھادة طبیة لا  02حیث نص في المادة 
یزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تثبت خضوعھما لفحوصات طبیة مسلمة لھما من 

  مختص. 

من المرسوم أنّھ على الطبیب المختص عدم تسلیم الشھادة  03ت المادة كما نص
  الطبیة لطالب الزواج حتى یجري فحص عیادي شامل مع تحلیل فصیلة الدمّ. 

كذلك یمكن أن یشتمل الفحص الطّبي  على السوابق الوراثیة والعائلیة لتحقق من 
ؤثر على الذریة مستقبلا م وجود أمراض قد تؤثر على مسیرة حیاة الزوجین والتي قد ت

  من المرسوم . 04

وبعد إجراء الفحوصات المحددة أعلاه یمنح الطبیب للعاقدین شھادة طبیة ما قبل  
  وتكون وفق نموذج معد لذلك.    Certificat Médical Prénuptialالزواج 

وعلیھ یعد إجراء الفحص الطبي قیدا على بعض الأفراد من عدةّ جوانب، فقد یكون 
د الزوجین مصابا بمرض ویخشى معرفة الطرف الآخر بحالھ فیمتنع عن إتمام أح

الزواج فیلجأ إلى الزواج العرفي، كما یكلّف إجراء الفحوصات الطّبیة مبالغ مالیة تكون 
مكلّفة على بعض الأفراد الأمر الذي یدفعھم إلى اتبّاع أسھل الطرق والزواج بدون 

ي ھذا تقول غنیة قداش النائب العام المساعد لدى تكالیف عن طریق الزواج العرفي وف
إن من بین أھم الثغرات القانونیة التي یواجھھا القضاة و « مجلس قضاء ولایة البلیدة : 

التي یلجأ بسببھا الأزواج إلى الاحتیال على القانون على اعتبار أنھا تعیق الزواج ھو 
  .)15( »مرض  اشتراط شھادة طبیة تثبت خلو المرأة و الرجل من أي

  البند الـرابع :  التھرب من التبعـات القانونیة.  -

یرتب عقد الزواج الرسمي تبعات قانونیة سواء تلك المنجرّة عن الزواج مثل  
مطالبة الزوجة بمسكن خاص عن الأھل والنفقة علیھا وعلى أبنائھا وغیرھا من 

من نفقة العدةّ والمتعة ونفقة  التبعات، تظھر جلیا عند التنازع، أم المترتبة عن الطلاق
الأبناء وتعویض الزوجة على الطلاق التعسفي كما منح القانون للمطلقة حق اللجوء 
للقضاء المستعجل للمطالبة بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن، ویقضي لھا بالنفقة 

مكرر من ق أج.  57وغیرھا بموجب أمر على عریضة ھذا ما نصت علیھ المادة 
للقاضي الفصل على وجھ الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع یجوز «

  )16(. »التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منھا بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن 

وغیرھا من الإجراءات القضائیة الواجبة الإتباع وما  یترتب عنھا من مصاریف  
لطعن وغیرھا من العراقیل قضائیة، وصدور أحكام ونفقات التنفیذ وإجراءات ا

  القضائیة. 
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كل ھذه المصاریف تجعل الأفراد یختارون الزواج العرفي حتىّ یتسنى لھم التنصل 
  منھ ومن مسؤولیاتھ القانونیة متى أرادوا ذلك.

  . الفرع  الثـاني : الأسباب القانونیة الخاصة -

 . البند الأول: حالة المطلقین -         

لق أو مطلقة إحضار إلى جانب وثائق الحالة المدنیة شھادة یلزم القانون كل مط
الطلاق بالنسبة للرجل وشھادة تثبت أن الطلاق تم منذ أكثر من ثلاثة أشھر بالنسبة 

  للمرأة.

ویحدث أن یمتنع ضابط الحالة المدنیة عن تسلیم شھادة تثبت وقوع الطلاق، وذلك 
ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت بحكم الطلاق من طرف رئیس كتابة ال تبلیغھ لعدم

حكم الطلاق ، أضف إلى ذلك أن رئیس كتابة الضبط في أغلب المحاكم والمجالس 
القضائیة لا یقوم بھذا الإجراء من تلقاء نفسھ، بل بناء على طلب من أحد الزوجین ممن 

  یرغب في الإسراع بتسجیل الطلاق على ھامش سجلات الحالة المدنیة. 

نسخة من حكم –التي تثبت الطلاق غالبا لا تسلم إلاّ بإحضار  كما أن الشھادة
وأمام صعوبة استخراج مثل ھذه الشھادة الحكم. نسخة من محضر تبلیغ  –الطلاق

  . )17(یضطر الأفراد، إلى الزواج العرفي 

   البند الثـاني:  حالة موظفي الأمن و المنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني. -

اج موظفي الأمن والمنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني وأفراد یشترط القانون لزو 
الدرك الوطني زیادة على الشروط الواجب توافرھا لتوثیق عقود زواجھم أمام المصالح 
الرسمیة أن یقدموا رخصة تسلم لھم من الإدارة المستخدمة بعد إجراء بحث اجتماعي 

  حول العائلة المراد مصاھرتھا.

خصة من قبل الإدارة في أكثر الأحیان یأخذ وقتا طویلا ینجم ومعلوم أن تسلیم الر
عنھ رفض منح الرخصة لأسباب موضوعیة قد تتعلق بسلوك الزوجة، أو السیرة السیئة 

  للأسرة، الأمر الذي یدفع الأفراد للزواج العرفي.

  البند الثـالث:  الزواج بالأجـانب.  -

بأجنبي غیرمسلم ، والأجنبي في  یحدث أن ترغب امرأة جزائریة مسلمة في الزواج
ولكون زواج المسلمة بغیر  مفھوم القانون ھو كل شخص لا یحمل الجنسیة الجزائریة،

المسلم محضورا شرعا وقانونا،فإنّھ یتعین على الأجنبي غیر المسلم أن یدین بالإسلام 
تعین وأن یحضر شھادة من نظارة الشؤون الدینیة تثبت تدینھ بالدین الإسلامي، كما ی

علیھ وعلى المرغوب الزواج بھا إحضار ترخیص بالزواج من الأجنبي یستخرج من 
  مدیریة التنظیم بالولایة.
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كذلك یحدث أن یتزوج جزائري مسلم بأجنبیة لھدف الحصول على أوراق الإقامة 
داخل البلد الأجنبي، كما یرغب من جھة ثانیة الزواج بجزائریة من بلده، وھي حالات 

قع وبما أن الدولة الأجنبیة ترفض التعددّ فإنّھ یلجأ إلى الزواج عرفیا من كثیرا ما ت
المرأة الجزائریة،وبھذا یضمن استقراره في البلد الأجنبي والتخلص من متابعتھا لھ 
بجریمة التعدد، كما یحدث أن ترغب المرأة الجزائریة المقیمة في الخارج التزوّج 

ھا من الامتیازات التي تمنحھا لھا الدولة بجزائري غیر أن زواجھا ھذا قد یحرم
الأجنبیة، كمعاش زوجھا المتوفى، أو تعویضات تقدم لھا لأسباب ما، فإنّھا لا تجد 

  أمامھا سوى الزواج عرفیا.

  البند الـرابع:  الترشید الذي یمنح للقصر.  -

على كل راغب في الزواج دون السن القانونیة أن یحضر من أجل توثیق عقد 
  ترخیصا بالزواج من طرف رئیس المحكمة وذلك باتبّاع الإجراءات التالیة: زواجھ

تقدیم طلب مكتوب من الولي أو القاصر یشتمل على عنوان الطالب وأسباب    - أ
أشھر من 3الترشید والضرورة التي اقتضتھ وتاریخ الدخول بالزوجة لا یزید على 

 تاریخ الحصول على الترخیص بالزواج.

بیة من طبیب محلفّ یثبت السلامة العقلیة والقدرة البدنیة تقدیم شھادة ط -ب
 والصحیة ومؤكدة بصورة شمسیة للقاصر.

حضور القاصر شخصیا وولیھ أمام رئیس المحكمة بغرض التحقق من القاصر  -ج
 بذاتھ ومدى موافقتھ على الزواج.

حضور كل من الزوجین أمام القاضي للتحقق من قدرتھما الجسدیة والعقلیة   - د
 .)18(ى الزواج عل

بعدھا یقوم رئیس المحكمة بدراسة الطلب والتحقیق في الأسباب واستطلاع رأي 
  وكیل الجمھوریة لدى المحكمة نفسھا .

فإذا اتضح لھ جدیّة الأسباب المقدمّة وتحقق من القدرة المادیة والجسدیة للزوجین 
ترخیصا بالزواج فإنھ یصدر أمرا بالإعفاء من سن الزواج وبالتالي یمنح الأطراف 

وللقاضي أن یرخص « ... ق.أ.ج  7وھذا مستفاد من نص م  )19(دون السن القانونیة 
  . )20(» بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج 

وعلیھ فإن تحدید سن الزواج والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة تسمح 
لھ تعدّ قیودا في نظر المواطن الذي تعوزه الضرورة  بالزواج دون السن القانوني

والحاجة لأنّ یزوج ابنھ أو ابنتھ دون سن الزواج، ولا یجد الأولیاء من مخرج إلا 
حاجّة العائلة لامرأة تساعد الأم في  )21(الزواج العرفي ومن الاعتبارات الشخصیة 

  . )22(البیت 
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  . المعاشالبند الخـامس:  عدم الرغبة في التنازل عن  -

یحدث أن تلجأ الزوجة إلى الزواج العرفي، رغبة منھا في الاحتفاظ بمعاش زوجھا 
حیث  - المعاش ھو راتب شھري تتقاضاه الزوجة من الدولة بسبب وفاة زوجھا- المتوفى 

وھذا ما أكده المحامي عمار خبابة  )23( یسقط حقھا في المعاش إذا تزوجت مرة أخرى 
والفتیات اللواتي لجأن إلى الزواج العرفي بغرض الحفاظ  حیث قال إنّ بعض النسوة

على منحة كن تقاضینھا كنساء ضحایا الإرھاب، ھؤلاء تمنع عنھن منحھن بمرسوم 
واضح، وبالتالي یفضلن اللجوء إلى الزواج العرفي خاصة إذا كن صغیرات لضمان 

   .)24(الحفاظ على منحتھن التي سوف تنقطع في حالة إثبات ذلك الزواج 

  . البند السـادس :  الاحتفاظ بالمحضون و بمسكن الحضانة -

الأم « من قانون أ.ج  64الأصل أن الحضانة حق للأم ھذا ما نصت علیھ المادة 
  .)25(» أولى بحضانة ولدھا...

ق  66غیر أ ن ھذا حق یسقط إذا ما تزوجت الحاضنة بغیر محرم لھا  بحكم  المادة 
. وھو مالا ترضاه فتلجأ )26(...» لتزوج بغیر قریب محرمیسقط حق الحضانة با«أ.ج. 

  إلى الزواج العرفي لضمان بقاء محضونھا معھا وتحت ولایتھا وتحقق ما رغبت فیھ. 

كما قد ترغب الحاضنة في الزواج بآخر و في الوقت ذاتھ الاحتفاظ بمسكن الحضانة 
ق.أ.ج، و بما أن ھذا  72المقرر لھا قانونا بمناسبة ممارسة الحضانة بموجب المادة 

  الحق یسقط بمجرد الزواج فإنھا لا تجد منفذا سوى اللجوء للزواج العرفي .

وبذلك كان التعدیل الجدید لقانون للأسرة الجزائري السبب في تنامي ظاھرة الزواج 
  العرفي .

وقد أكد أحد القضاة أن قانون الأسرة الجزائري الجدید تسبب بشكل أو بآخر في 
ھرة الزواج العرفي بالجزائر في السنوات الأخیرة و أنھ عمل على تقیید تنامي ظا

  الزواج ووقف حجر عثرة أمام إتمام حالات كثیرة منھ لیحل محلھا الزواج العرفي. 

كما حذرّ المحامي عمار خبابة من تنامي ظاھرة الزواج العرفي  في الجزائر بفعل 
و یؤكد المحامي على أن » من الحالاتانتظروا مزیدا « أسباب قانونیة حیث یقول : 

الزواج العرفي من القضایا المطروحة على القضاء الجزائري منذ القدیم، وقد جاء 
  .)27(قانون الأسرة الجدید  لیزید من حالاتھ وفتح المجال أكثر لانتشاره 

  الفرع الثـالث: الأسباب الاجتماعیة.  - 

ء انتشار الزواج العرفي وتتمثل ھذه تعد الأسباب الاجتماعیة إحدى أھم العوامل ورا
الأسباب في الفوارق الاجتماعیة وتأخر سن الزواج والصعوبات المادیّة، وھذا ما 

  سیتضح من خلال البنود الآتیة: 
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:یقصد بھا المكانة الأدبیة والاجتماعیة للزوج البنـد الأول : الفوارق الاجتماعیة  -
مرأة في الزواج بمن دونھ مستوى، ونتیجة أو الزوجة، إذ یحدث أن یرغب الرجل أو ال

لرفض المجتمع لمثل ھذا الزواج غیر المتكافئ وعدم تقبلھ لھ، وأمام رغبة الزوج أو 
الزوجة في المحافظة على سمعتھا ومكانتھا الاجتماعیة، یلجأ إلى الزواج العرفي ومن 

واج ربّ زواج الطبیب من ممرضتھ، والمدیر من سكرتیرتھ، وز !صور ھذا الزواج 
البیت من الخادمة، أو امرأة مسنة من طبقة راقیة من شاب دون مستواھا فحتى لا تھتز 

  المكانة الاجتماعیة لھؤلاء یلجؤون إلى الزواج العرفي. 

یقول الدكتور علي حسین نجدیده الأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة أن ھناك 
یقدم على ھذا الزواج مثل المكانة الأدبیة أسبابا  عدیدة من الواقع ... التي تجعل البعض 

العالیة للزوج وخاصة إذا كان متزوجا من قبل ویرغب في الاقتران بمن ھي دونھ في 
المستوى الاجتماعي، و من صوره زواج الطبیب من الممرضة وزواج المدیر من 

  .)28(السكرتیرة 

  الزواج العرفي. وعلیھ فالفوارق الاجتماعیة تكون في أكثر الأحیان السبب وراء

    البند الثـاني : تـأخر سن الزواج. -

أكدت العدید من الدراسات والإحصائیات في الكثیر من الدول ارتفاع نسبة النساء 
مقارنة بعدد الرجال في المجتمع، الأمر الذي أدىّ إلى انتشار ظاھرة العنوسة، 

اء في إتمام  الدراسة بالإضافة إلى تداخل عوامل اقتصادیة ونفسیة، كرغبة بعض النس
  ورفض الزواج قبل ذلك. 

وعلیھ بات تأخر سن الزواج مشكلة طفحت على السطح وھي السبب وراء انتشار 
  .)29(الزواج العرفي وانتشار الانحرافات الجنسیة 

    .البند الثـالث : الصعوبـات المـادیة -

الأخیرة، من أكبر  تعدّ الصعوبات المادیّة التي تحیط بكثیر من الشباب في الآونة
  معوقات الزواج الأمر الذي یدفعھم للزواج العرفي.

    .وتتمثل ھذه الصعوبات في : تأثر العائلات بالتقالید والأعراف المتعلقة بالزواج

من  ءالزواج في الكثیر من المجتمعات العربیة تكالیف باھظة ابتدا إذ یتطلب إقامة
مة حفل العرس وھي بطبیعة الحال تكون الخطوبة إلى المجاملات الرسمیة حتى إقا

. كذلك ارتفاع قیمة المھر، )30(مكلّفة ومن الأسباب التي تؤدي إلى إبرام زواج عرفي 
  ونفقات الزواج وتكالیفھ. 

بالإضافة إلى  انتشار البطالة وغلاء المعیشة، وقلّة الأجور، ووجود أزمة السكن 
  لة مناصب الشغل .بالإضافة إلى غلاء قیمتھا وكذا إیجارھا،  وق
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فالزواج إذا یقف لوحده وبمفرده، وتقف أمامھ جمیع العقبات، تحاوّل النیل منھ، 
  وتحول دون قیامھ وإتمامھ. 

وأمام ھذه العقبات المادیة یجد الشاب مستقبلھ غیر واضح المعالم وأمالھ في تكوین 
ن أین یجھزه  ومن أسرة بعیدة التحقیق، فمن أین یأتي بالمال لتوفیر مسكن الزوجیة وم

  أین یأتي بمھر عروسھ فالتكالیف الباھظة.

الأمر الذي یدفعھ  للبحث عن مخارج وحلول لما ھو فیھ، فیفكر في السفر إلى 
الخارج لتأمین مستقبلھ، ومنھم من یختار الحل الأسھل وھو أن یتزوج زواجا عرفیا 

  ھروبا من أعباء الزواج ومتطلباتھ.

یرغب في الاستقرار وبناء أسرة ویتخذ من الزواج العرفي وإذا كان من الشباب من 
  .)31(حلا وقتیا إلى حین الانفراج 

فإن منھم من یرى في الزواج العرفي، أداة للحصول على المتعة ولإشباع غرائزه، 
ویكون لھم منفذا سھلا للتحلل من كل أعباء الزواج من السكن أو النفقة بل للتخلّص من 

  . )32(ولة الزواج ذاتھ بكل سھ

وعن الأسباب الاجتماعیة یذكر أحد القضاة لجریدة الخبر أن السبب في انتشار 
الزواج العرفي في الجزائر ھو... غلاء المھور والمبالغة في تكالیف الزواج إضافة إلى 
انتشار البطالة وانخفاض المستوى المعیشي للجزائریین وعدم توافر المسكن وكل ھذه 

عقبات التي تقف في طریق الزواج العادي، مما یجعل اللجوء إلى العوامل تعدّ من ال
الزواج العرفي الذي تسقط فیھ كثیر من الأمور مثل التكالیف المادیة بدیلا مریحا على 

  .  )33(كل المستویات 

  

    .البند الـرابع : تـأثر بعض العائلات بعوامل البیئة -

اب التي تدفع الأفراد للزواج العرفي كما تعد العوامل البیئیة والطبیعیة من أھم الأسب
  قد یتدخل عرف المنطقة وتقالیدھا في انتشاره.

فمثلا في الجزائر ینتشر الزواج العرفي في منطقة الجنوب وھو من بین العادات 
الشائعة في منطقة تمنراست، خصوصا لدى قبائل الطوارق حیث یقتصرون في 

، دون اللجوء إلى ضابط الحالة  المدنیة أو زواجھم على الجماعة وقراءة الفاتحة فقط
  الموثق لإبرام عقود زواجھم في حینھا، وھذا یرجع إلى عدّة اعتبارات وأسباب أھمھا:

  عدم حیازّة الزوجین على عقود میلادھما.  .1

أن عرف المنطقة جرى على تزویج البنات والبنین دون السنّ القانونیة، كما   .2
بلغ الفتاة طبیعیا سنّ الزواج في فترة مبكرّة فتزوج أن البیئة أسھمت في ذلك حیث ت

بالفاتحة تھربا من قیّد السنّ الذي فرضھ قانون الأسرة، كما أن الفتاة في منطقة الجنوب 
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خاصة في أقصى الجنوب وفي بعض البوادي والقرى النائیة لا تزاول الدراسة فلا 
 حة.یكون أمام الأھل سوى تزویجھا في سن مبكر زواجا بالفات

بعد المسافات وصعوبة المسالك للاتصال بالإدارة المعنیة بإبرام عقود الزواج  .3
،سواء كان ذلك في منطقة الجنوب أم المناطق الریفیة النائیة، حیث إن تنقل المواطن 
في ھذه المناطق إلى مكاتب الحالة المدنیة یستغرق أیاما وقد یكلّفھ التنقل مبالغ تفوق 

 إلى الزواج العرفي.قدرتھ المالیة فیلجأ 

وعندما یصبحون في حالة ماسة لھذه الوثیقة سواء من أجل قبض المنح العائلیة  أو 
زواجھم      تسجیل أبناءھم بالحالة المدنیة، یلجؤون إلى العدالة لطلب تقیید أو إثبات

)34(.  

    .البند الثـالث: نیـة النصب والاحتیال -

یة مبیتة لدى كل من الرجل والمرأة على غالبا ما یكون وراء الزواج العرفي ن
السواء كأن یرغب الرجل في النصب والاحتیال على المرأة وخداعھا، وبما أن التوثیق 
یقیده فإنّھ یفضل الزواج العرفي، حتى إذ ما حقق مآربھ السیئة تنصل منھا بسھولة دون 

  أن یتحمل أدنى مسؤولیة.

ة للمتعة والتنقل بین النساء، حیث یتزوج وكثیرا ما یتخذ الرجل الزواج العرفي أدا 
  أكثر من امرأة دون أن یوثق زواجھ ثم یتنصل من المسؤولیة بسھولة .

كما تعمد بعض النّساء إلى اتخاذ الزواج العرفي أداة  لكسب أموال طائلة من 
الرجال مما یحقق لھا الكسب السریع والمریح فتتنقل من رجل ثري إلى آخر بزواج 

  عرض الحائط بعرضھا وشرفھا. عرفي ضاربة

  الفرع الثـاني : الأسبـاب الدینیة. -

تعد من أسباب ظھور الزواج العرفي الأسباب الدینیة،و ینظر إلیھا  من جھة 
   .الاكتفاء والثقة بعقد الإمام (الفاتحة)

    .البنـد الأول : الاكتفاء والثقة بعقد الإمام (الفاتحة) -

ي عھود سابقة وحتى وقت قریب كان یتمّ وفق قواعد من المعلوم أن عقد الزواج ف
الشریعة الإسلامیة دون توثیقھ بالكتابة، وقد كان یتسم ببساطة إجراءاتھ ،إذ یحضر ولي 
الزوجة والزوج أو وكیلھ إلى المسجد أین یعقد قران الزوجین بحضور حشد وجمھرة 

رف إمام المسجد من الناس من أقارب الزوجین وسواھم، وبعد إجراء الزواج من ط
الذي یتحقق من توافر أركان الزواج من رضا الزوجین، وولي الزوجة وحضور شھود 
وذكر الصداق یدعو للزوجین بالبركة ویتم الدخول بالزوجة في حفل بھیج، دون أن 
یكلفّ الأفراد وثائق رسمیة أو حضور شخصي للزوجین، ویكون الزواج صحیحا ینتج 
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النفقة للزوجة وثبوت نسب الأبناء وانتقال المیراث  كل آثاره الشرعیة من وجوب
  للزوجین .

ورغم صدور نصوص قانونیة منذ عھد الاستعمار وحتى الاستقلال والتي تلزم 
المواطنین بتسجیل زواجھم في الحالة المدنیة تحت عقوبات جزائیة سالبة للحریة 

ن بما ألفوا علیھ آباءھم من ومفقرة للذمّة المالیة (الغرامة)،فإن المواطنین بقوا متشبثی
عقد زواج شرعي على ید الإمام، رغم ما یترتب علیھ من آثار سلبیة تظھر عند النزاع 
أمام القضاء سواء حول حقیقة وجود ھذا العقد أم صحتھ أم إثبات  نسب الأطفال 

  .      )35(الناجمین عنھ 

  : مجمـل القـول -

أسباب الزواج العرفي، لا تقف عند ما یمكن أن نصل إلیھ من خلال ما تقدم  أن 
سبب واحد، بل تتضافر مجتمعة، وقد أكدّ الدكتور القرضاوي، عن تدخل ھذه الأسباب 

  في خلق صور الزواج العرفي بشيء من الاختزال حیث یقول. 

ھناك المھور والھدایا، وحفلات الزواج التي تشترط في كثیر من الأحیان بعض « 
مس نجوم، وھذا یتطلب مبالغ طائلة، وھذا ما دفع الشباب إلى الأسر أن تقام في فنادق خ

الإحجام عن الزواج و أن یتزوجوا من بلد آخر أرخص أقول أو یتجھ إلى الزواج 
  .)36( »العرفي 

  : المفاسد المترتبة على الزواج العرفيالمبحث الثالث.  

ا سنوضحھ تترتب عن عقد الزواج العرفي مفاسد تلحق بالمرأة والمجتمع، وھذا م
   الآتیة:من خلال المطالب 

  : مفاسد الزواج العرفي على المرأة:المطلب الأوّل  -

الفرع الأوّل : التأثیر السلبي على نفسیة المرأة وضیاع حقوقھا الشرعیة  -
  والقانونیة.

من الناحیة النفسیة فإن المتزوجة زواجا عرفیا تشعر أنھا أقل شأنا وقیمة من المرأة 
ثیقة رسمیة، فھي تحس بالمھانة وعدم قوامة الرجل علیھا، وتكون دائما المتزوجة بو

  صاغرة أمام زوجھا، ملّحة في طلب توثیق زواجھا، ویستغل الزوج ذلك لابتزازھا.

خاصة إذا كانت ھي الزوجة الثانیة، إذ كثیرا ما یرفض ،كما أنّھا تشعر بالتھمیش 
ضیع حقھا في الأمومة، وھو ما الزوج الإنجاب منھا خشیة علم زوجتھ الأولى فی

ینعكس سلبا على نفسیتھا، ومما یزید في اضطرابھا نظرة المجتمع إلیھا بازدراء 
واحتقار، كل ھذا یؤثر سلبا على نفسیة المرأة الأمر الذي قد یؤدي إلى صدور سلوكیات 

ب ، إحكام تربیة الأولاد في حالة الإنجا سیئة منھا تضر بنفسھا وبالمجتمع وأھمھا عدم
  وتنشئتھم تنشئة سویّة متكاملة مما یؤثر سلبا على تكوین شخصیتھم.
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أما من ناحیة حقوق المرأة الشرعیة والقانونیة فھو یعرضھا للإنكار من طرف 
الزوج، فكم ھي الحالات التي یتنصل فیھا الزوج من المسؤولیة وینكر صلتھ بالمرأة 

  جتمع.ونسب الأبناء، فتجد نفسھا وحیدة في مجابھة الم

إضافة إلى صعوبة إثبات زواجھا أمام القضاء، بسبب ما یحیط بھ من عراقیل إذ قد 
یتوفّى أحد الزوجین ویرغب الزوج الآخر في الحصول على المنافع المترتبة على 
الزواج ویحتاج في إثباتھ إلى شھود یِؤكدون وقوعھ وقد یصدم بوفاة الشھود الذین 

وا حفل الزفاف أو غفلتھم وتناسیھم لواقعة الزواج حضروا مجلس العقد أو الذین حضر
 أو إنكارھم لھا  .

كذلك من شأن الزواج العرفي أن یعرض حقوقھا للضیاع سواء كانت حقوقا معنویّة  
أم مالیة، وتتأكد ھذه الحقیقة عند ظھور مشاكل عائلیة مع الزوج الذي قد یقرّر الطلاق، 

میة تثبت الزواج فھي أمام القضاء لا صفة لھا وبما أن الزوجة لا تملك وثیقة زواج رس
كزوجة، فلا یمكنھا المطالبة بجمیع حقوقھا التي یعترف بھا القانون للزوجة المعقود 
علیھا رسمیا، كحق النفقة والمتعة، والتعویض في حالة الطلاق التعسفي، والمیراث أو 

ف المعاش إلا للزوجة المعاش في حالة وفاة الزوج، إذ القوانین القائمة لا تبیح صر
 الثابت زواجھا بوثیقة رسمیة.

فحق النفقة مثلا تستحقھا الزوجة من یوم الدخول بھا، فإن امتنع الزوج عن الإنفاق 
علیھا، وتقدمت الزوجة للعدالة مطالبة بحقھا بالنفقة فلا بدّ علیھا أن تقدمّ وثیقة زواج 

ن النظام العام، إذ علیھا أن تقدّم رسمیة وإلا رفضت دعواھا لانعدام الصفة، التي ھي م
ق.إ.م  495إلى العدالة ما یثبت صفتھا في الدعوى كالزوجة وھذا ما نصت علیھ المادة 

)37(.  

طالما لم تثبت الزوجة علاقة « أنّھ  07/02/1978وقد جاء في قرار المحكمة العلیا 
ر مؤسسة إذ طالبت الزوجیة فإنّھا تبقى بدون صفة ومطالبتھا بحقوقھا المالیة تكون غی

  .)38(» بإثبات علاقة الزوجیّة والنفقة وفشلت في إثبات عقد زواجھا 

كذلك فإن الإدارات العمومیّة المخوّلة لھا أداء المنح والتعّویضات العائلیة تستوجب 
عقد الزواج لمنح الزوجة حقھا، وفي حالة عدم تقدیم الزوجة لعقد الزواج، أو عدم 

لا تستطیع الحصول على ھذه الحقوق والأمر ذاتھ بالنسبة لصنادیق  إمكان إثباتھ، فإنّھا
الضمان الاجتماعي وشركات التأمین وتعویضات ضحایا الإرھاب، وغیرھا من 

  .)39(الحقوق 

كذلك عدم حیّازة الزوجة لوثیقة الزواج یجعلھا غیر قادرة على متابعة زوجھا 
  ق.ع. 330رین م جزائیا، كما لو ترك الزوج مقرّ الزوجیة مدةّ شھ

كذلك لو كانت المرأة حاملا لا یمكنھا متابعة زوجھا بجریمة إھمال زوجة حامل م 
  .)40(ق.ع  330
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كذلك لو كان الزوج على علاقة غیر شرعیة بامرأة أخرى لا یمكنھا متابعة زوجھا 
  .)41( 339بجریمة الزّنا م 

سخة من عقد الزواج إن أیّة متابعة قضائیة یستوجب أن یرفق إلى جانب الشكوى ن
  تثبت صفتھا كالزوجة، وإلا رفضت دعواھا.

والزواج العرفي سواء كان محررا « وھذا ما أكده المستشار أنور العمروسي بقولھ 
في ورقة أم تمّ شفاھة لا یرتب حقا لأي من الزوجین قبل الآخر، فلا یجب نفقة على 

.. ویلاحظ أنّھ لا یثبت بھ زوجھا ولا حق لمن في طاعتھا، ولا یرث أحدھما الآخر .
تلك الحقوق طالما أنّھ ظل زواجا عرفیا، أما في حالة الاعتراف بھ أمام القضاء، 
والحصول على حكم بإثبات العلاقة الزوجیة، فإنّھ ینتج جمیع الآثار التي تترتب على 

  .)42(» الزواج الموثق 

ا رفع دعوى طلاق، كذلك الزواج العرفي یضیع حق الزوجة في الطلاق إذ لا یمكنھ
إذا ما أرادت ذلك لأنّھا لا تملك وثیقة تثبت الزواج، وعلیھا أن تتجھ للعدالة من أجل 
إثبات زواجھا وھو ما یستغرق الفصل فیھ شھورا إن لم نقل سنوات، وكثیرا ما یرفض 
القاضي الفصل في دعوى الطلاق وإثباتھ في حكم واحد، إذ یعدّ أنھما طلبان منفصلان 

یتعین رفع دعوى تثبیت الزواج ,وإذا ما حكم بتثبیت الزواج یفصل في دعوى وأنّھ 
لا ھي مطلقة ولا ھي    الطلاق، وإلى  حین الفصل في الدعوتین تبقى الزوجة كالمعلقة 

متزوجة، وإذا ما تقدمّ لھا رجل قاصدا الزواج منھا، تجد نفسھا في مأزق فإن ھي قبلت 
     )43(ج.الزواج منھ اتھمت بتعددّ الأزوا

وھو ما یحدث في الواقع، إذ قد تتزوج المرأة عرفیا ثم یطلقھا الزوج طلاقا عرفیا 
وبعد مدةّ تتزوج رجلا آخر وتوثق الزواج الثاني، وقد تنجب منھ، فیرفع الزوج الأوّل 
دعوى بطلان زواجھا الثاني، بدعوى أنّھا لا زالت في عصمتھ وقد یدعي أبوّة صغیرھا 

ألف قضیة في ساحات القضاء، اكتشف  25في مصر ھناك أكثر من زورا وبھتانا و
فیھا أن الزوجة تجمع بین زوجین في وقت واحد، وزاد ھذا الخطر بعد انتشار عملیّة 
رتق غشاء البكارة.كذلك الأمر في الجزائر حیث نشرت جریدة الشروق وقائع قضیة 

  .)44(امرأة من ولایة تبسة متھمة بتعدد الأزواج 

جم المصیبة والكارثة التي تقع فیھا المرأة التي تتزوج عرفیا، بالإضافة إلى فانظر ح
  إھدار كرامتھا،  حیث تكون عرضة لألسنة الناس، وسھلة المنال لكل طامع. 

 الفرع الثـاني : فتح منافذ الظّن السیئ والقذف بالزّنا. -

قلق وإزعاج  إن الزواج العرفي لاسیما إذا لم یكن معلنا أو مشھرا ،یترتب عنھ
وإشاعات، وسوء الظن حول العلاقة المشبوھة بین الطرفین،إذ لا یعلم الناس أنھما 
متزوجان، فالرجل یدخل على المرأة والناس یجھلون حقیقة علاقتھما، فیكونان عرضة 

  .)45(للقذف والرمي بالزّنا 
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  )46(یقول : [ دع ما یربیك إلى مالا یربیك ].  -ص -والرسول الله 

    )47(قال : [ فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ]. -ص -وعنھ 

فالزواج العرفي یفتح منافذ الظّن السیئ والخوض في الأعراض والتقول على الناس 
ورمیھم بالزّنا، وھذا الأمر یعصف بكیان المجتمع، ویعرض سلامتھ ووحدتھ وأمنھ 

  .)48(للخطر 

یئة احتمال الظّن السیئ في من یتزوج ھذا من أثاره الس:« یقول الدكتور القیسي 
  .)49(» الزواج لأن من السنة إشھار الزواج وإعلامھ 

  : مفاسد الزواج العرفي على المجتمع.المطلب الثاني  -

 یترتب على الزواج العرفي مفاسد تلحق بالمجتمع تتمثل في:

  .مالفـرع الأوّل : ضیاع حقوق الأبناء واختلاط الأنساب وزنا المحار -

   .ضیاع حقوق الأبناءالبند الأول:  -

من أخبث المفاسد التي یخلفھا الزواج العرفي، ضیاع حقوق الأبناء في النسب، ذلك 
أن الزوج بعد أن یقنع المرأة بالزواج بھ عرفیا ،یتركھا خاصة إذا اكتشف حملھا تھربا 

زواجھا، وإثبات من المسؤولیة، وھنا تجد الزوجة نفسھا أمام العدالة ساعیة لإثبات 
نسب الولد لأبیھ وفي المقابل تجد دعوى نفي النسب مرفوعة من الزوج، وقد ینتھي 

  الأمر برفض إلحاق نسب الابن لأبیھ، فیھدر حق ھذا الطفل في النسب. 

وتضیع حقوقھ الشرعیة والقانونیة  حیث لا یسجل في سجلات الحالة المدنیة، ولا 
لسفر، كما لا یكون لدیھ بطاقة تثبت ھویتھ، ولا یمكنھ یمكنھ الالتحاق بالمدرسة، ولا ا

الالتحاق بالوظائف الحكومیة، وبالتالي یفقد ھویتھ ومكانھ داخل المجتمع، وعلیھ إذا ما 
أراد الحصول على حقوقھ كابن شرعي لابد أن یقدم ما یثبت ذلك وھو لیس بالأمر 

  .)50(السھل، مما ینعكس سلبا على نفسیتھ 

ج العرفي بات جنایة على الطفل ومستقبلھ، ویصبح ھذا الطفل بلا نسب فعقد الزوا  
ولا ھویة، یشعر أنّھ مھمش داخل المجتمع، فیتعقد نفسیا، وقد ینحرف سلوكھ، ویصبح 
ناقما على المجتمع، ویكون معول ھدم لمجتمعھ، كل ھذا بسبب شعوره أنّھ ابن زنا غیر 

وإن كان في حقیقتھ ابنا شرعیا لكنھ مرغوب فیھ داخل مجتمع ینظر إلیھ بازدراء 
  .)51(ضحیة زواج عرفي 

  إنّ ھذه المعوّقات التي یجدھا ابن الزواج العرفي، قد یدفعھ إلى التحایل على القانون،  
لاسیما التزویر في محررات رسمیة، كأن یستخرج شھادة میلاد مزورة أو بطاقة ھوّیة 

  .!إلاّ بوثیقة زواج رسمیة وغیرھا من الوثائق التي لا یمكن استخراجھا 

    .اختلاط الأنساب وزنا المحارم البند الثـاني : -
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قد ینتج عن الزواج العرفي أبناء وبنات وبمرور الوقت قد یلتقي ھؤلاء الأبناء والبنات 
من ذات الأب، ویحدث أن یتزوج بعضھم بعضا، وھم لا یعلمون حقیقة العلاقة التي 

فھ الزواج العرفي وقد كشف الواقع عن حدوث ھذه تجمعھم، وھذا من أبشع ما یخل
  المفاسد.

ولنا ما جاء إلى لجنة الإفتاء بالأزھر رسالة من سیدة تقول فیھا إنّھا تزوجت بعقد 
زواج عرفي مع رجل وانتظرت تحسین ظروفھ المادیة، وبعد عشرة استمرت خمس 

وحیدة مع ابنھا، وبعد سنوات، أنجبت طفلا  أما الزوج اختفى فجأة، وھرب تاركا إیاھا 
فترة تقدم إلیھا رجل كریم للزواج منھا، فأخفت عنھ حقیقة ھذا الابن، وادعت أنھ ابن 
أختھا المتوفاة، فوافق الرجل على تقبل الطفل ابنا لھ، ونسبھ لنفسھ، كبر الابن ودخل 
الجامعة، وعرض على أمّھ الزواج من زمیلة لھ في الجامعة، ووافقت على ذلك وفي 

رتھا لمنزل البنت رأت صورة أبیھ وھو الزوج الأوّل لھا، والذي فرّ وتركھا حامل، زیا
فاكتشفت أن ابنھا وھذه البنت شقیقان، رفضت ھذه الزیجة لكن دون جدوى وانتھى 

  . )52(الأمر بزواج الابن من أختھ دون علمھما بذلك وأسفر على زواجھما ابنة 

یستبعد حدوثھا في الجزائر لأن كل  ھذه الواقعة، إن حدثت في مصر فإنّھ لا
  الظروف لحدوثھا قائمة وخاصة في وقت فسدت فیھ ذمم الناس وأخلاقھم. 

الفرع الثـالث : إرھاق القضاء وصعوبة إعطاء التكییف الصحیح للجریمة  -
  وبالتالي العقوبة 

  البند الأول: إرھاق القضاء بقضایا الزواج العرفي. - 

د القضایا التي تتضمن تثبیت عقود الزواج والتي باتت عرف القضاء تزایدا في عد
تشكل عبئاً على كاھلھا، زیادة على قضایا الأحوال الشخصیة، المتعلقة بالنفقة والمیراث 
والطلاق وآثاره.والأدھى من ذلك ظھور التحایل من طرف الأشخاص لتثبیت عقود 

ر لتثبیت عقود زواجھم، دون وجھ حق، حیث یعمد الأفراد إلى إحضار شھود زو
زواجھم، ولا یسع المحكمة في ھذه الحالة إلاّ الحكم بتثبیتھا ، ومنحھم مراكز قانونیة، و 

  ترتیب حقوق دون استحقاق.

یحدث أن یكون الشخص على علاقة غیر شرعیة بامرأة  :والأمثلة على ذلك كثیرة
ساسھا تثبت وبعد وفاتھ تدعي أنھا متزوجة عرفیا ، وتقدم للمحكمة شھود زور على أ

علاقة الزواج، وتكون المحكمة في ھذه الحالة قد أضفت صفة الشرعیة على علاقة 
ومن قصص  غیر شرعیة في حین تعجز الزوجة الحقیقیة عن إثبات عقد زواجھما.

التحایل على القانون، قضیة متھمة استطاعت عن طریق التحایل من الحصول على 
ي بإثبات علاقة زواج بینھا وبین شخص حكم صادر عن قسم الأحوال الشخصیة یقض

متوفى، دون وقوع ھذا الزواج فعلا، كما استطاعت إلحاق نسب بنتین أحضرتھما من 
المستشفى، وتمكنت بواسطة ھذا العقد من الحصول على مستحقات من صندوق 

  الضمان الاجتماعي یتعلّق بتعویض عن حادث مرور باسم الزوج المزعوم.
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زواج العرفي یحول دون إعطاء التكیف الصحیح للجریمة ال الثـاني:البند  -
  وبالتـالي العقوبة. 

إن الإشكال الذي یثیره الزواج العرفي ھو تكییف الجرائم، خاصة التي تكون فیھا 
صفة الجاني والمجني علیھ محل اعتبار، كما ھو الحال في جریمة ضرب وقتل 

ح ھذه الصفة، ظرفا مشددا في الأصول أو الفروع.إذ یتغیّر الوصف الجزائي، وتصب
العقوبة، لكن عدم توثیق عقد الزواج وبالتالي عدم وجود صفة الابن أو الأب أو أي أحد 
من الأقارب یحول دون إعطاء التكییف الصحیح للجریمة وبالتالي یؤثر على درجة 
العقوبة.فمثلا قد یتعدى الابن على أبیھ بالضرب، وبما أنّھ لا یملك ما یثبت صلتھ 
بالأب، وھي وثیقة الزواج الرسمیة، ستكیف الجریمة على أنّھا ضرب وجرح عمدي، 
وتوقع العقوبة على ھذا الأساس في حین أن التكیف الصحیح لھا، ھي ضرب وجرح 

  .)53(ق.ع.ج  267الأصول، وعقوبتھا أشد م

كذلك الأمر بالنسبة للسرقة بین الفروع والأصول إذ یحدث أن یسرق ابن من زواج 
ي والده، الذي یرفع علیھ دعوى، ونحن نعلم أن قانون العقوبات یعطي للأب الحق عرف

في التنازل عن الدعوى المرفوعھ ضد ابنھ، فیما یتعلق بالسرقة، وطالما أن الأب لا 
یحوز وثیقة الزواج الرسمیة التي تثبت صلتھ بابنھ، فإنّھ یحول دون استعمال حقھ في 

لا یجوز اتخاذ الإجراءات « ق.ع.ج.  369مادة التنازل عن الدعوى.حیث نصت ال
الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصھار لغایة الدرجة 
الرابعة إلا بناء على شكوى الشّخص المضرور والتنّازل عن الشكوى یضع حدا لھذه 

  .)54(» الإجراءات 

والتي بناء علیھا یمكن رفع شكوى فأین ھي وثیقة الزواج التي تثبت علاقة القرابة 
أو التنّازل عنھا في حالة السرقة بین الحواشي.ومن ھنا نستطیع القول وبدون حرج أن 
الزواج العرفي، أصبح مشكلة اجتماعیة، إن لم نقل كارثة اجتماعیة تحتاج إلى حشد كل 

  د زواجھم.الوسائل واتخاذ كل الإجراءات الكفیلة للحدّ منھا ودفع النّاس لتوثیق عقو

  : نماذج واقعیة من حالات الزواج العرفيالمطلب الثالث   -

إنّ الزواج العرفي في الجزائر، ھو زواج استكمل أركانھ وشروطھ الشرعیة، لكنھ 
لم یوثق لدى المصالح الإداریة الرسمیّة،ولم یكن من السھل الوقوف على حالاتھ لما 

عرض بعض من نماذج الزواج غیر الموثق یغلب علیھا التكتم والسریة التامّة ونحاول 
  في الجزائر.

  نمـاذج من زواج العرفي من الجزائر : الأول:الفـرع  -

: لأنھ عسكري لجأ زھیر إلى فكرة الزواج العرفي، تھربا من  النموذج الأول -
الاجراءات التي یفرضھا النظام العسكري، وبعد عام ونصف من الحیاة الزوجیة 

لھ خارج الولایة توفي في حادث مرور، تاركا وراءه بنتا وولدا المتقطعة، بسبب عم
توأما، وفور الشروع في إجراءات الاستفادة من التعویضات على الوفاة، بدأت 



 
  أسبابھ ومفاسده  وإجراءا ت الحدّ منھ في الجزائر: الزواج العرفي واقع 

 

 149

الخلافات تدبّ بین الزوجة وأھلھا، وأھل الزوج المتوفى، بل تحولت الأمور إلى معركة 
عمى بعضھم الجشع والطمع ضاریة وصراع مریر بین أخوال الأبناء وأعمامھم حیث أ

في الاستفادة من ھذه التعویضات، وفي غمرة تناسى الجدّ والأعمام لحقوق ومصیر 
الأبناء، ولحسن الحظ، فصلت المحكمة بتثبیت الزواج ونسب الأبناء، ولكن بقیت تلك 
العداوة بین العائلتین المتصاھرتین، وبقي الأبناء في بحث دائم عن دفء الأعمام وأبناء 

  عمومة.ال

: بدوي عاد من الصّحراء بعد أدائھ الخدمة الوطنیة، أین وجد  النموذج الثـاني -
والده الفلاح، قد خطب لھ فتاة دون سابق معرفة بھا، وتمّ الزواج عرفیا بینھما الذي لم 

  .)55(یدم أكثر من شھرین، عندما أخذ البدوي زوجتھ لزیارة أھلھا 

على أن تعود بعد أیام، لكنھا امتنعت عن الرجوع بتشجیع من أھلھا، رغم مساعي 
أھل الزوج في إرجاعھا، وسبب عزوف الزوجة ھي أنّھا لا ترغب في العیش في 
الریف على خطى أختیھا المتزوجتین في المدینة، بالإضافة إلى  أنّھا عبرت عن عدم 

تضح أنّھا حامل، فانطلقت مساعي أھلھا مقدرة زوجھا التكفل بھا، وبعد خمسة أشھر ا
لإقناع الزوج بإرجاع البنت لكن فات الأوان، فقد وضعت الزوجة مولودتھا، والقضیة 
في رف المحكمة لتثبیت الزواج، وإثبات النسب، الذي تحفظ علیھ الزوج بحكم أن 

  .)56(زوجتھ دائمة التواجد عند أختیھا 

لتشھیر ولا للتسلیة، وإنما لكونھا نماذج إن ھذه النماذج التي استحضرتھا لیس ل
وقد حاولت من خلالھا  واقعیة حیة ،تعكس حجم الكارثة التي تقع فیھا المتزوجة عرفیا ،

أن أسلط الضوء على حقیقة الزواج العرفي بمختلف صوره من حیث أسبابھ وأثاره 
وافرت فیھ كل السلبیة على المرأة والطفل والمجتمع، وأقول إنھ عقد وإن ت انعكاساتھو

أركانھ وشروطھ الشرعیة لیس من السھل إثباتھ، وأن أثاره أعظم خطرا، وخاصة 
  النسب الذي ھو نتاجھ كثیرا ما یھدر ویصعب إثباتھ أمام إنكار الزوج. 

  فَاعْتبَِرُوا یَا أوُلِي الأْبَْصَار ِ   02[الحشر/آیة.[ 

خر فیما یخص الزواج العرفي وإن كان الأستاذ أسامة عمر سلیمان الأشقر لھ رأي آ
  حیث یرى أن لھ وجھا ایجابیا وفي ھذا یقول : 

وسائل الإعلام في تركیزھا على الموضوع، أعطت جزءا كبیرا من اھتمامھا « 
للآثار السلبیة للزواج العرفي، وأغفلت بشكل واضح الإیجابیات المترتبة عنھ، وأھمھا 

بھذه الطریقة بقصد بناء أسرة سلیمة، وزواج الحاجّة الماسة لكثیر من الحالات للتزویج 
  .)57(» دائم وناجح 

  :  إجراءات دفع الناس لتوثیق عقد الزواج.المبحث الثالث  

أمام انتشار الزواج العرفي، بمختلف صوره، وأمام ما یترتب علیھ من مفاسد كثیرة 
ار في كضیاع الحقوق، وغیرھا من المفاسد التي انتشرت في المجتمع، كانتشار الن
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الھشیم، أصبح لزاما على ولاة الأمور حكاما وأولیاء أمور وعلماء التكتل، واتخاذ ما 
یلزم من إجراءات وتدابیر سریعة وفعّالة تحدّ من انتشار الزواج العرفي، ودفع النّاس 

  لتوثیقھ.

وعلیھ تتنوع ھذه الإجراءات منھا الاجتماعیة والدینیة نتناولھا في المطلب الأوّل ثم 
  جراءات الوزاریة والقانونیة في المطلب الثاني.الإ

 : الإجراءات الاجتماعیة والدینیـة.المطلب الأوّل  - 

  الفرع الأول  : الإجراءات الاجتماعیة.  -

  تتلخص الإجراءات الاجتماعیة فیما یأتي :

الدعوة إلى تغییر الأنماط الفكرّیة والاجتماعیة السائدة، كالفارق الاجتماعي، أو  .1
 والأدبي، فالفارق بین الناس في الدین والتقوى لا بالمال والحسب. المادي

 ].13[الحجرات/ إن أكرمكم عند الله أتقاكم  وقد قال تعالى : 
تیسیر الزواج للراغبین فیھ: خاصة أن تكالیف الزواج المرھقة من تضخیم  .2

من بین  مبلغ الصداق وتكالیف العرس والھدایا، وغیرھا من الأعراف الفاسدة، كانت
  أسباب لجوء الشباب إلى الزواج العرفي.

لذلك لابدّ من الدعوّة إلى تخفیف المھور وتكالیف الزواج عن طریق التیسیر وھو ما 
.[ إن أعظم  النكاح أیسره مؤونة )58([ خیر النكاح أیسره ]  -ص -حث علیھ رسول الله 

 [)59(. 

، كانت المبادرة بمشروع زواج وتیسیرا للنكاح ، ولمنع اللجوء إلى الزواج العرفي
في الجزائر وبتزكیة من أعضاء  باتفاق أئمة وأعیان بلدیة عین الخضراء، ولایة مسیلة 

  مجلسھا الشعبي البلدي ،والذي  حدّدت أھدافھ في نقاط نجملھا فیما یلي :

  توسیع دائرة الحلال وإباحة فرص الزواج للرجال والنساء.

 جال والمرأة على السواء.دفع العنوسة والعزوبیة عن الر - 

 تخفیف أزمة المھر لكثرة الشكوى من تكالیفھ وسط الشباب. - 

 وضع حدّ للتفاخر والمغالاة التي حرّمھا الله بین المسلمین. - 
    . )60(حصول البركة والیمن في الزواج المیسر  -

رة إحیاء بیت الزّكاة لمساعدة الراغبین في الزواج :إذ لا بدّ من تولي الدولة، فك .3
إحیاء بیت الزّكاة، لمساعدة الراغبین في الزواج  حیث یقوم البیت بجمع التبرعات من 
أھل الخیر من أموال الزّكاة والصدقات والتبرعات، سواء أموال نقدیة أو منقولات أو 

  . )61(عقارات ضخمة توفرّ فرص العمل للشباب 
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من نفقات الزواج، كما یقوم بإعانة الشباب المقبل على الزواج في تحمل جزء  
  ویكون لكل ولایة بیت الزّكاة، لمساعدة الشباب المقبل على الزواج.

وھذه الفكرة مطبقة في بعض الدول الإسلامیة، كالإمارات والسعودیة تحت مسمى 
ملیار جنیھ،   05وقد بلغت أموالھ في آخر الإحصائیات حوالي » ھیئة تیسیر الزواج « 

عیة وزراعیة وتجاریة، ضخمة توفرّ فرص العمل تستخدم في إقامة مشروعات صنا
  . )62( للشباب

والجزائر على غرار الدول الإسلامیة تسعى مؤخرا لإحیاء الزكاة عن طریق إنشاء 
بیوت لتحصیلھا بمعرفة أئمة معتمدین وبذلك توفر مناصب الشغل لخریجي الجامعات، 

  وكذا العاطلین عن العمل. 

  ت والوزاریة والقانونیة.: الإجراءا المطلب  الثالث  -

 .الفـرع الأوّل : الإجراءات الوزاریة -    

أصبح ما یقوم بھ الإنسان الیوم ینكره غدا، إذ یتزوج الرجل المرأة زواجا شرعیا، 
الشھر أو السنة ثم یفر عنھا، دون أن یسوي وضعیة زواجھ بھا، وأكثر من ھذا یترك 

مر الذي أدىّ إلى كثرة القضایا أمام المحاكم معھا أبناء من صلبھ ینكر نسبھم إلیھ، الأ
واحتاج الأمر إلى شھادات الأئمة، الذین أبرموا عقود الزواج، والتي كانت إحراجا لھم 
في كثیر من الحالات، حیث تدخلھم في دوامة خلافات ھم في غنى عنھا لو تمّ توثیق 

 عقد الزواج.

ارة الشؤون الدینیة لجریدة العرب وبھذا الشأن قال عبد الله بوطمین الناطق باسم وز
إن الحكومة تلاحظ أن قطاع الشؤون الدینیة، أصبح طرفا « الدولیة بالشرق الأوسط 

في قضایا مرفوعة لدى القضاء رغما عنھ، تخص زواجا یشبھ الزواج العرفي، فاھتدینا 
  .  )63(» إلى حل عادل ... 

ناس یستفسرون فیھا عن الحكم وبالموازاة عرفت مجالس الإفتاء شكوى العدید من ال
الشرعي لزیجاتھم وأوضاعھم ویبحثون عن مخارج وحلول لمشاكل أوجدتھا عقود 
الزواج العرفیة، والتي أصبحت تشكل ضغطا على الفتوى، الأمر الذي أدى بأئمة 
المساجد إلى الاحتجاج على ھذا الوضع ومطالبة وزارة الشؤون الدینیة، بالبحث عن 

  لھذا المرض  العضال الذي بات ینخر مجتمعنا المسلم. حلّ ناجع وفعّال

أمام ھذا الوضع المزري لم یكن أمام وزارة الشؤون الدینیة من حلّ سوى إصدار 
والتي تلزم بموجبھا أئمة المساجد بإجراء  60رقم  2002أفریل  12تعلیمھ وزاریة في 

مھمة الإمام ھي المھمة « جاء في نص التعلیمة . عقد الزواج الشرعي بعد العقد المدني
التي أنشئ المسجد من أجلھا... .الإشراف على قراءة فاتحة خطبة النّكاح التي تكون 

 .)64(» تتویجا للعقد الإداري 
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بخصوص قراءة فاتحة خطبة النكاح وجھتھا مدیریة  08وجاء في المذكرة رقم 
على التعلیمة  بناء« الشؤون الدینیة والأوقاف إلى السادة  أئمة المساجد ونصھا 

المنتظمة تنظیم عمل المسجد، وخاصة  12/04/2000المؤرخة في  60الوزاریة رقم 
في مھام الإمام والنشاط المسجدي حیث جاء إن قراءة الفاتحة تكون بعد أن یتم العقد 
الإداري، وعلیھ نلفت انتباه كل الأئمة، أن یشترطوا على من تقدموا إلیھم لإجراء عقد 

ءة فاتحة النكاح، تقدیم شھادة العقد الإداري للزواج كي یخول لھم إتمام النكاح، ( قرا
مراسیم قراءة الفاتحة، كما یكلفّ كل إمام بوضع دفتر لتسجیل ھذه العقود یتضمن 

» التاریخ، اسم الزوج، اسم الزوجة، اسم وكیل الزوج، اسم ولي الزوجة، اسم الشاھدین
)65( .  

وزارة الشؤون الدینیة الغرض منھا دفع الناس  إن ھذه الإجراءات التي اتخذتھا
لتوثیق عقود زواجھم ضمانا لحقوقھم لاسیما المرأة والطفل، وصیانتھا من الجحود 

  والنكران.

وكذلك الھدف تحسسي، وتوعوي لأھمیة توثیق عقود الزواج وبیان خطورة إغفالھ، 
  لما یترتب على ذلك من آثار خطیرة.

د بوجمعة غشیر المحامي ورئیس الرابطة الجزائریة وفي ھذا المقام  یقول السی
إن العقد یعتبر شرعیا، كذلك لاستیفائھ أركان الزواج، وأن « للدفاع عن حقوق الإنسان

 . )66(» المراد من التعلیمة الحد من تصرفات غیر لائقة

 أما الأستاذ أبو عبد السلام رئیس لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف فقد
دعا إلى عدم اللجوء إلى إتمام العقد الشفوي إلا بعد التوثیق الإداري وذلك ضمانا 

  .)67(للحقوق 

والسؤال الذي یطرح ھنا في ھذا المقام ؟ ھل استطاعت تعلیمة وزارة الشؤون 
الدینیة، الحدّ من ظاھرة الزواج العرفي، وھل دفعت الناس لتوثیقھ، وبالتالي القضاء 

وحة بمناسبة إجراء عقود زواج عرفیة ؟ وما ھو موقف رجال على المشاكل المطر
  الدین والقانون بشأنھا ؟

عن موقف رجال القانون ورجال الدین، فإنھم لم یھضموا استنجاد وزارة الشؤون 
الدینیة بتعلیمة تقضي باشتراط وثیقة عقد الزواج لإتمام العقد الشرعي وھو الفاتحة، 

أنّھا غلبّت العقد الإداري على العقد الشرعي من  وأثیر الجدل بشأن التعلیمة على
منظور دیني، وخرقت قانون الأسرة من منظور تشریعي، وطرحت مشاكل خطیرة 
تظھر عواقبھا میدانیا وبعبارة مختصرة أثارت بلبلة في أوساط رجال القانون وھذه 

  بعض الآراء حول تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة.

زھراء بن براھم إلى أن تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة، ذھبت المحامیة : فاطمة ال
خطر و تعد صارخ على قانون الأسرة، الذي یعترف بالزواج العرفي، إذا تم ترسیمھ 
بعقد إداري لاحقا بمعنى أن الزواج بالفاتحة، معترف بھ شرعا، ولا یمنع القانون 
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وتغلب العقد الإداري، الذي صاحبھ من إبرام العقد الإداري، بینما تأتي تعلیمة الوزارة 
یتیح للزوجین المفترضین أن یفعلا ما یشاءا بحجة حیازتھما على وثیقة تثبت زواجھما، 

  من دون قراءة الفاتحة .

وترى المحامیة بن براھم أنّھ أمام ھذه الوضعیة تسقط سلطة الولي على المرأة 
ولا یحق قانونا أن وعلى الرجل وتصبح السلطة الوحیدة ھي العقد الذي بحوزتھما، 

یتدخل الولي في حیاة المرأة، حتى قبل أن یدخل بھا، وقبل أن تتم مراسیم الزواج في 
  .)68(العلن، الأمر الذي یشجع "زواج الفنادق" 

وقد صرفت بن براھم أي سوء نیة من قبل وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، عند 
  إصدارھا لھذه التعلیمة.

أن التعلیمة خرق لقانون الأسرة في مادتھا التاسعة التي  ویرى المحامي كمال صوام
تعترف بالزواج العرفي، بدلیل قبول تثبیتھ بصفة رسمیة لاحقا قائلا بأنّ" تسبیق العقد 
المدني على الشرعي یطرح مشاكل میدانیة لاحقا، وخاصة من الناحیة الشرعیة، 

التفاھم أو لسبب آخر "وھو ما  ویحدث أن لا یتمّ الزواج بعد إبرام العقد المدني لسوء
  یؤدي إلى انتشار الطلاق قبل الدخول .

كما أوضح المحامي كمال صوام أن حجّة الوزارة بالحدّ من حالات عدم الاعتراف  
  بالأولاد لانعدام عقد الزواج  غیر مؤسس وكان أولى بالوزارة استشارة أھل القانون.

عیوبا بخصوص التعلیمة من كونھا  وقد ذھب الشیخ شمس الدین بوروبي أنّھ یسجل
تفرق بین العقد المدني والعقد الشرعي، كما یرى أن مشرّع التعلیمة لیس خبیرا في 
الأحوال الشخصیة، وذھب الشیخ إلى أن العقد المدني مقبول شرعا طالما یستوفي 

ل وبالتالي نتساء )69(أركان الزواج بما في ذلك حضور الولي والشاھدین، ویكون موثقا 
عن معنى الفاتحة بعد ذلك ؟ طالما أنّھ تم إفراغھا من محتواھا وفي ضوء ذلك توصل 
الشیخ بوروبي إلى نتیجة مفادھا أن "التعلیمة تھدف إلى إلغاء أحد أھم أدوار الإمام 
الاجتماعیة، وھو قراءة الفاتحة، والإثبات الشرعي للقران بین الرجل والمرأة وحصر 

بالناس ویقول "الھدف كذلك ھو علمنة الزواج وإفراغ الإمام مھمة الإمام في الصلاة 
  من مھامھ الاجتماعیة، وإبعاده عن مھمتھ في صیانة عقود الزواج الشرعیة".

وذھب الإمام إلى القول بفاعلیة العقد الشرعي، على العقد المدني من منطلق أن 
رأة لیسا أخوین من الإمام یسأل عن المرأة إن كانت حاملا أم لا، أو أن الرجل والم

الرضاعة، حیث یمكن إبطال الزواج، إذا تأكد أمر من ھذا القبیل، وھي الأمور التي لا 
  یسأل عنھا الموظف المكلف بترسیم عقد الزواج .

ویؤكد الشیخ بوروبي أن ھذا الشرط سیدفع بالناس إلى الاستنجاد بغیر الأئمة لقراءة 
واتخاذھا قرارا بھذا الشكل من الخطورة، وكان الفاتحة، كما انتقد الوزارة لانفرادھا 



 كریمة محروق

 154

 الأحرى دعوة الخبراء والأئمة والقانونین لمناقشة الموضوع، وتمریر ه على البرلمان

)70(.  

وقد رد عبد الله بوطمین الناطق باسم وزارة الشؤون الدینیة على ما وجھ إلى 
ؤون الدینیة أبو عبد الله التعلیمة من انتقادات إلى أن التعلیمة التي اتخاذھا وزیر الش

الزواج عن طریق الفاتحة، ما لم یر الإمام العقد المدني  مغلام الله القاضیة برفض إبرا
إجراء الھدف منھ وضع حدّ للتحایل الذي یقوم بھ الأفراد، إذ كثیرا ما یربط الشباب 

، كما علاقات مع فتیات ویلجؤون  إلى الأئمة لعقد القران الشرعي بفضل شھود مزیفین
أن التحقیقات أثبتت أن نسبة من الشباب یحضرون أولیاء معھم إلى المساجد ویقدمونھم 

  على أنھم من العائلة، لإیھام الإمام بجدیة العلاقة التي تربطھ بغیره.

وقد اعتبر عبد الله بوطمین الناطق باسم الوزارة أن مثل ھذه الظواھر تسيء إلى 
  .)71(یة المجتمع  منھا قدسیة المسجد والأئمة مھمتھم حما

وعلیھ ورغم أن تعلیمة وزارة الشؤون الدنیة تھدف للحد من ظاھرة الزواج العرفي 
یتجنبون عقد قرانھم في المساجد ویحضرون الإمام إلى  اإلا أن بعض الأفراد أصبحو

  بیوتھم لعقد قرانھم تھربا من توثیق عقد الزواج .

  .الفرع  الثـاني : الإجراءات القانونیة

تباینت قوانین الدول العربیة في مواجھة ظاھرة الزواج العرفي فھناك القوانین التي 
نصت على أنّھ لابدّ من توثیق عقد الزواج، واكتفت بذلك ولم تفرض عقوبة جزائیة 
على الدین لم یوثقوا عقود زواجھم من ھذه القوانین، قانون الأسرة الجزائري : في 

  جق.أ.  22و المادة 18المادة 

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، « ق.أ. ج  22حیث نصت المادة 
 وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي.

  .)72(» یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

فبرغم من أن المشرع الجزائري  نص صراحة على ضرورة توثیق عقد الزواج،  
ن من الأفراد من یخالف ذلك ویلجؤون إلى إبرام عقود زواج عرفیة، سواء كانوا إلا أ

  أفرادا عادیین أم تابعین لسلك خاص كأسلاك الشرطة والعسكریین.

أما موقف القانون منھم ھو عدم ترتیب أي جزاء علیھم باستثناء الإجراءات المتخذة 
یة سلطة اتخاذ الإجراءات الذي نص على منح  وزارة الداخل 481- 83في مرسوم رقم 

الملائمة ضد موظفة أو موظف الأمن الذي یتزوج دون رخصة ویقدم إلى لجنة التأدیب 
  وھذا للمحافظة على مصلحة ھیئة الأمن.

الذي نص على معاقبة الأشخاص الذین  63-224كذلك العقوبة المحددة في قانون 
  السن المحددة. یعقدون أو یشاركون في عقود زواج فتاة أو فتى لم یبلغا
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وعلیھ، فالعقوبة الوحیدة التي رتبھا المشرّع الجزائري على الأفراد في حالة 
زواجھم عرفیا ھي عدم سماع أي دعوى تتعلق بما یترتب على الزوجیة من حقوق، 
كالنفقة والمیراث... إلاّ إذا كانت ثابتة في وثیقة زواج رسمیة، وفي حالة عدم التوثیق 

حكم بتثبیت الزواج بعد رفع دعوى من قبل المعنیین، ودفع لابدّ من استصدار 
  . )73(المصاریف القضائیة مع تقدیم الأدلة المثبت لھ من بینّة وغیرھا 

وذھبت بعض قوانین  وھو نفس ما ذھب إلیھ القانون المغربي والمصري والكویتي.
بات جزائیة الدول الإسلامیة إلى تجریم الزواج العرفي وفرضت على القائمین بھ عقو

  من ھذه القوانین.

  منھ على :  17إذ نص في المادة  القـانون الأردنـي  -

 .» یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبھ لإجراء العقد «

یجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثیقة رسمیة، وللقاضي بحكم 
  قاضي القضاة. وظیفتھ في الحالات الاستثنائیة أن یتولّى ذلك بنفسھ بإذن من

وإذا جرى الزواج بدون وثیقة رسمیة فیعاقب كل من العاقد والزوجین والشھود 
لا      بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منھم 

  تزید عن مائة دینار.

تین وكل مأذون لا یسجل العقد في الوثیقة الرسمیة بعد استیفاء الرسم یعاقب بالعقوب
  .)74(» المشار إلیھما في الفقرة السابقة مع العزّل من الوظیفة 

فالمشرع الأردني رتب على من یبرم عقد زواج دون توثیقھ، وكل من یشارك في 
ھذا العقد من الشاھدین عقوبة جزائیة، تتمثل في السجن و الغرامة لا تزید عن مائة 

ى طرد المؤذون الذي لم یسجل عقد دینار لكل واحد من الأطراف والشھود بالإضافة إل
  .)75(الزواج من وظیفتھ 

  على ما یأتي:  10/05الذي نص في المادة  القـانون العـراقيو

یعاقب بالحبس مدةّ لا تقل عن ستة أشھر، ولا تزید عن سنة، أو بغرامة لا تقل « 
ة، عن ثلاثمائة دینار، ولا تزید على ألف دینار، كل رجل عقد زواجھ خارج المحكم

وتكون العقوبة الحبس مدةّ لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزید على خمس سنوات، إذا 
 ».عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قیام الزوجیة 

وعلیھ فقانون الأسرة العراقي رتب عقوبة قاسیة على من یتزوج عرفیا بالحبس لمدّة 
ثمائة دینار ولا تزید لا تقل عن ستة أشھر، ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلا

دینار وتضاعف العقوبة إذا ما تزوج الرجل زواجا ثانیا دون توثیق مع  1000عن 
  .)76( وجود الزوجة الأولى بالحبس مدة ثلاث سنوات ولا تزید عن خمس سنوات
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أما المشرّع التونسي فعلى خلاف قوانین الدول الإسلامیة، أبطل عقد الزواج 
لا یثبت « الرابع: حة للشریعة الإسلامیة جاء في الفصل العرفي، وھذا مخالفة صری

  .)77(» الزواج إلا بحجة رسمیة، یضبطھا قانون خاص 

ھذه ھي الإجراءات القانونیة التي اتخذتھا قوانین الدول الإسلامیة، لدفع الناس 
   .لتوثیق عقود الزواج

 أما حلول واقتراحات رجال القانون والدین. 

ة تعدیل التشریع، لمواجھة ظاھرة الزواج العرفي واثقین أن فقد اتفقوا على ضرور
  .یردعھ القرآن ردعھ السلطانالتشریع یزجر النّاس أكثر من أي شيء آخر فمن لا 

  غیر أنّھم اختلفوا حول شكل وصورة ھذا التعدیل التشریعي وانقسموا إلى فریقین: 

تشریعي تعترف فیھ الدولة  : طالب أنصاره، وھم قلّة بتعدیلالفـریق الأوّل – ولاأ  
بصور الزواج العرفي، حیث یصبح للزوجة من زواج عرفي كافة الحقوق المقررة 

  .)78(للزوجة من عقد زواج رسمي 

: ینادي أنصار ھذا الفریق باتخاذ إجراءات قانونیة  الفریق الثـاني - ثـانیا  
ض عقوبات صارمة حیال من تتزوج عرفیا ، والنص على بطلان ھذا الزواج، وفر

   .جزائیة علیھ

: یرى تعدیل القانون بمنع إبرام عقود الزواج العرفیة بین  الفریق الثـالث - ثـالثا
  المواطنین والنص على بطلان ھذا العقد وعدم الاعتداد بأي آثار قانونیة لھ.

  : یرى سن نص یوحّد الجھة التي تتولى توثیق عقد الزواج : الفریق الـرابع - رابعـا

ما نادى بھ الأستاذ عبد العزیز سعد مستشار سابق بالمحكمة العلیا حیث یقول وھذا 
إذا فكرنا بأن لا نحارب العرف الدیني، في مجال إبرام عقود الزواج، وھو عرف « 

شرعي، وألا نھمل تطبیق القوانین التنظیمیة في ھذا المجال، وھي قوانین فیھا مصلحة، 
تنصھر فیھ القواعد القانونیة، وذلك مثلا بأن نحدث فإن علینا أن نضعھا في قالب واحد 

نصا قانونیا یلزم رجل الدین الذي یقرأ الفاتحة، ویشرف على مجلس إبرام عقد الزواج 
في المسجد، أو في مكان آخر أن یمسك سجلا رسمیا، مراقبا من وكیل الدولة أو رئیس 

عقد الزواج، ومبلغ الصداق  المحكمة یسجل فیھ كل المعلومات والبیانات اللازمة لوثیقة
ونوعھ وكل الشروط التي یمكن اشتراطھا بین الزوجین ثم یرسل ذلك إلى ضابط الحالة 
المدنیة، لیقوم من جھتھ بنسخ ما یجب نسخھ أو نقل ما یجب نقلھ إلى سجلات الحالة 

  .)79(» المدنیة 

یبرم عقد وذھب الأستاذ عبد العزیز سعد  إلى أنھ إذا  خالف رجل الدین الذي 
الزواج نص القانون، وأھمل تسجیل العقد وإرسال نسخة منھ إلى ضابط الحالة المدنیة، 
أو خالف الزوجان أو ممثلاھما الشرعیین القانون، وأقاموا حفل الزفاف أو العرس قبل 
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الحصول على الرخصة المقررة، وجب أن یسلط على كل مخالف عقوبة دینیة ومالیة 
  .)80(معتبرة 

قت السیدة بن براھم الأستاذ عبد العزیز سعد، بإسناد صلاحیة إبرام عقد وقد واف
الزواج إلى أئمة متخرجین من معاھد إسلامیة موضحة " أن الجھاز القضائي، استغنى 
عن ھؤلاء الذین یفترض أن یكونوا قضاة الأحوال الشخصیة، تناط بھم مھمة قراءة 

  :الفاتحة وفقا للشروط" وعلى رأس ھذه الشروط 

تدوین الفاتحة في دفتر یعدّ بمثابة قوة قانونیة إلزامیة یستند إلیھا في إبرام العقد 
الإداري لاحقا، لیكون بدیلا عن تسبیق العقد الإداري عن العقد الشرعي كذلك تدوین 
ھویة الشاھدین وقیمة المھر وأن تتم العملیة بالتنسیق بین وزارة الشؤون الدینیة 

 والبلدیات.

یدة بن براھم إلى أن ھذه الكیفیة ھي ذاتھا یعمل بھا في مصر عن طریق وذھبت الس
ما یسمى بالمأذون الشرعي الذي یقوم بتسجیل الزواج الشرعي في دفتر یستنجد بھ عند 

  حدوث مشاكل.
وذھب الشیخ بوروبي إلى ضرورة التوفیق بین العقد المدني والشرعي بمنح   

  .)81(الإمام  صفة المأذونیة ... 

   :القـولـل مجم -

بعد عرض الإجراءات الكفیلة للحدّ من انتشار الزواج العرفي ودفع الأفراد لتوثیق 
عقد زواجھم، فإننا نرى أن الحلّ لا یكمن في الاكتفاء بواحدة من ھذه الإجراءات بل 

 لابدّ من إعمالھا جمیعا وتفعیلھا مع بعضھا البعض حتى تحقق النتیجة المرجوة.

ءات القانونیة وحدھا لا یكفي، لأنّ القانون مھما فعل لا یستطیع أن فالاكتفاء بالإجرا
یتجاھل الزواج العرفي خاصة ما یترتب عنھ من نسل، فلا بد إلى جانب تدخل القانون، 
بثّ الوعي الاجتماعي والثقافي في نفوس الشباب وتبصیرھم بخطورة ما یقومون بھ، 

لمبادئ وترویض النفّس على الفضائل ونبذ والأھم ھو التوعیة الدینیة، بزرع القیّم وا
  الرذائل والخشیة من الله.

  خاتمة:

نخلص إلى أن الزواج العرفي في الجزائر بات غیر مرغوب فیھ، لما یخلفھ من 
أضرار تھدد مستقبل الأسر الجزائریة، و كیان المجتمع بالانھیار لذلك لا بد من الحدّ 

  خصھا فیما  یأتي:منھ و اتخاذ الإجراءات الكفیلة لذلك نل

لا بد أن یكون ھناك اجتھاد في مسألة الزواج العرفي، طالما أن ھناك ضرر  -
ینتج عنھ وذلك برفع الإباحة الشرعیة على ھذا النوع من الزواج وإصدار فتوى من 

 مختلف مجامع الإفتاء وتوحیدھا بشأن تحریم مثل ھذا الزواج فالضرورة تقدر بقدرھا.
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علام في الدولة أن تلعب دورا في الموضوع لتوعیة لا بدّ على وسائل الإ -
 المواطن وحملھ على تجنب ھذا النوع من الزواج وتشجیعھ على توثیق زواجھ.

  

 

 : إدخال تعدیلات على قانون الأسرة وتتضمن مـا یلي -

إدراج نصوص في قانون الأسرة تتضمن عقوبات على كل من یبرم عقد الزواج 
 عرفي ،كفرض غرامة ضخمة .

إدراج نصوص تقضي بتوحید الجھات المبرمة لعقد الزواج وذلك بإسناد  مھمة  -
توثیق عقد الزواج لأئمة المساجد خاصة وأنّھم مؤھلون علمیا وشرعیا لإبرام عقد 
الزواج إضافة إلى أنھم موظفون عمومیون ویكون ذلك بعد أداء الیمین القانونیة، 

لھم من الإدارة یسجلون فیھا عقود  ویمسكون سجلات منظمة وفق نماذج رسمیة تسلم
  الزواج ثم یرسلونھا إلى البلدیة للتقیید في سجل الحالة المدنیة.

إلغاء النصوص التي تتضمن قیود على إبرام عقد الزواج أو تعدیلھا على نحو  -
 یخفف من حدةّ ھذه القیود وذلك على النحو الآتي: 

ولة تسمح للزوجین، تمدید آجال التصریح بتسجیل الزواج إلى مدةّ معق .1
أیام تسري من تاریخ  03یوما بدلا من  30للتصریح بعقود زواجھما ویقترح مدة 

  الاحتفال بالزواج 
جعل استحضار شھادة الفحص الطبي اختیاریة بالنسبة للزوجین ویخضع  .2

 لاتفاقھما.
إعطاء المرأة حق الحصول على معاش زوجھا والتعویضات من صندوق  .3

المنح المخصصة لأرامل ضحایا الإرھاب حقا مقررا لھا سواء  الضمان الاجتماعي أو
تزوجت برجل آخر أم لم تتزوج. بمعنى أن لا یجعل زواجھا ثانیة قیدّ على حرمانھا من 

 التعویضات والمنح.
إزالة القیود الواردة على تعدد الزوجات أو على الأقل التخفیف منھا فكما یؤدي  .4

لعرفي ففي المقابل یؤدي إلى ظھور تعدد الخلیلات وفي تقید التعدد إلى انتشار الزواج ا
وھكذا یجد الرجل نفسھ إذا أراد الحلال مكبلا بالقانون « ھذا یقول الداعیة شمس الدین 

  ».أما إذا أراد خلیلة في الحرام فلا شيء یقف في طریقھ 
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  الھوامش

، دار النفائس، بیروت، ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنّة عمر سلیمان الأشقر -1
 .175، ص 2(دت)،  ط

الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، دار التقوى، القاھرة،  ،عزبكمال  شریف -2
 .56، ص 1، ط2000

 .16م، ص 1989، أفریل 2، ع نشرة القضاة،  »عقود الزواج المغفلة« عمر بوحلاسة،  -3

ر أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، المجلة بدوي علي، عقود الزواج العرفیة بین قصو -4
عرفھ محمد الكدي –. 157ص  ، 2004، 02القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، (دم)، ع 

العمراني الزواج الذي یعقد في المسجد أو المركز الإسلامي رائد عبد الله نمر بدیر، مسمیات 
ضائي ، قدم لھ حسام الدین بن موسى عفانة، الزواج المعاصرة بین  الفقھ والواقع والتطبیق الق

  .237، ص1، ط 2006دار الجوزي، القاھرة 

في القانون المدني، یطلق الفقھاء كلمة العرفي، في مقابل لكلمة الرسمي، لاسیما في مجال  -5
الإثبات، فیقولون محرر عرفي، وھو الذي یقوم بتقریره الأفراد فیما بینھم، ویجب أن یكون 

لأطراف، حتى یحتج بھم مستقبلا، ومحرر رسمي  یقوم بتقریره، موظف عام، موقعا من ا
 مختص وفقا للأوضاع معینة مقررة لذلك.

 .177عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص  -6

، 1996حسن حسن منصور، المحیط في مسائل الأحوال الشخصیة، (دن)، الإسكندریة،   -7
« ین الرئیس العام لجامعة أنصار السنة ، یقول الشیخ محمد صفوت نور الدّ 158.ص 2ط

  أعني بذلك أن من لم یعقد الزواج على الطریقة الرسمیة، أي لم یسجل بطریق المأذون الشرع
في المحكمة وارتضى بالزواج العرفي، فإننا نقول لھ إن التسجیل الرسمي من المباحات التي 

بن محمد بن محمود،  الزواج  جمال  ».إذا ألزم ولي الأمر صارت مخالفتھا حرام شرعا 
العرفي في میزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد العال الطّھطاوي، دار الكتب العلمیة، 

  .82ص   بیروت، لبنان.

، السنة التاسعة 02عبد الرحیم فودة، الزواج العرفي أو السري، مجلة لواء الإسلام، ع   -8
 .56ده، القاھرة، (دت)، ص مدكور وأولا     ، مطابع1965فبرایر  02عشرة، 

حسام الدین بن موسى عفانة، حسام الدین بن موسى عفانة، الزواج العرفي وما یترتب   -9
    www. Islam online. Net –موقع 2004/ 07/10عنھ

 09المؤرخ في  11-  84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02 -  05أمر  -10
  .           05الأسرة، ص المتضمن قانون   1984یونیو 

موقع  21/03/2007س، منتدى في الجزائر لمناقشة قانون الأسرة الجدید بمنیر إدعی  -11
ww.amangordan.org. mebek .  



 كریمة محروق

 160

موقع  2006 الثاني،تشرین  30الخمیس  العرفي،الدین، كلمة في الزواج  شمس -
maktoobblog.com      -  

 09المؤرخ في  11-  84المعدل لقانون رقم  2005ایر فبر 27المؤرخ في  02 - 05أمر   -12
  .17 -16ص ص .  المتضمن  قانون الأسرة، 1984یونیو 

  .161بدوي علي، مرجع سابق، ص   -13

  .26، 25، 24، ص 1، ط1998فاطمة مصطفى، الزواج العرفي، (دم)، (دن)،  -

یفیات تطبیق یحدد شروط وك 2006ماي 11المؤرخ في  54 - 06مرسوم تنفیذي رقم  –14
والمتضمن  1984یونیو  09المؤرخ في   1 - 84مكرر من القانون رقم  07أحكام المادة 

 .         04،  ص 31قانون الأسرة، لجریدة الرسمیة، ع 

  منیر إدعیبس، موقع سابق.  -15

 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر  -16
  .14.  المتضمن  قانون الأسرة، ص 1984یونیو 

  .161بدوي علي، مرجع سابق، ص    -17

، »عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع«بدوي علي،   -18
  .         161، ص 2، ع2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، (دم)، المجلة القضائیة

ص   02مدنیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر،(دت)، طعبد العزیز سعد، نظام الحالة ال -19
  .           138-137ص 

 09المؤرخ في  11-  84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02 -  05أمر  -20
  . 05ص  الأسرة،المتضمن قانون  1984یونیو 

  .163بدوي علي، مرجع سابق، ص    -21

  .163بدوي علي، مرجع نفسھ، ص    -22

وقد ذھب الفقھاء إلى أن ھذا العمل حرام لأنّھ بمثابة اختلاس لأموال الدولة وتحایل على  -23
  القانون.

  . 96جمال بن محمد بن محمود، مرجع سابق، ص  -

، مرجع سابق، »الزواج العرفي أو السري «أحمد الشرباصي عبد الرحیم فوده وآخرون ،   -
فبرایر المتضمن تعدیل القانون رقم  02لمؤرخ في ا 66/99من أمر  9.   تنص المادة 52ص 
و لحمایة   المتعلق بإنشاء معاش للعجز عن العمل  1966أبریل  12المؤرخ في  63/99

وفي حالة وفاة العاجز تستمر الزیادة        الممنوحة عن «ضحایا حرب التحریر الوطني على 
فع ھذه الزیادة إلى الشخص الذي یكون كل ولد ... تدفع إلى الأم و في حالة زواج ثان للأم تد

  شمس الدین، موقع سابق.   -». الأولاد في  كفالتھ 

 08     صوریة بوریلة، الزواج العرفي، الدین یتحفظ والقانون یتساھل ، جریدة الخبر،   -24
  م.       11/2006/

 09في  المؤرخ 11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05مر  أ -25
  .15قانون الأسرة، ص  المتضمن 1984یونیو 
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 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر  -26
  .16ص  الأسرة،قانون  المتضمن 1984یونیو 

  صوریة بورویلة، مرجع سابق.  -27

دار الجامعة  فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي،  -28
  .70ھامش، ص  .2001الجدیدة الإسكندریة، 

  . 32 - 30ص ص  مرجع سابق،  مصطفى،فاطمة    -29

  . 74مرجع سابق،  عمران،فارس محمد    -30

جمال بن محمد بن محمود، مرجع   -.  41-40ص ص فاطمة مصطفى، مرجع سابق،    -31
  .96 -95 صسابق، ص 

دات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، دار النفائس، عمر سلیمان الأشقر، مستج أسامة -
 .142، 2م، ط 2005الأردن، 

  .  41-40 ص فاطمة مصطفى، ، مرجع نفسھ، ص   -  32

.  أسامة عمر سلیمان الأشقر، 96 -95 ص جمال بن محمد بن محمود، مرجع نفسھ، ص   -
 . 142مرجع نفسھ، ص 

یتحفظ والقانون یتساھل ، جریدة الخبر،  صوریة بورویلة، الزواج العرفي، الدین   -33
       م. 08/11/2006

المدرسة الوطنیة لكتابة الضبط، الأیام الدراسیة حول الحالة المدنیة ، الدیوان الوطني    -34
  .   107ص  للأشغال التربویة،

.   عمر بوحلاسة، عقود الزواج المغفلة،  159 - 158ص ص علي، مرجع سابق،  بدوي -35
  .17 -16ص ص م، 1989، أفریل 02قضاة، ع نشرة ال

  .58كمال عزب، مرجع سابق، ص  شریف -36

 08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في   154-66أمر رقم   -37
خلوفي رشید ، قانون لإجراءات المدنیة دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنون، الجزائر، 

  .143ص 

  .65، ص 1990، 03ع  القضائیة، المجلة -38

، 385، ع مجلة الشریعةإعداد شادیة عبد الله، » الزواج العرفي«مجموعة من المؤلفین،   -39
  . 11، ص 02/1998كانون /

أحمد الشرباصي، الموسوعة الشرباصیة في الخطب المنبریة، دار الجیل، بیروت لبنان،    -
  .389، (دط) ،ص 1987

یعاقب بالحبس «  1982فبرایر  13المؤرخ في  04-82 قانون العقوبات رقم  330م   -40
  دینار :  5000إلى 500من شھرین إلى سنة وبغرامة من 

أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدةّ تتجاوز شھرین ویتحلى عن كافة التزاماتھ  .1
  الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة.
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ھرین عن زوجتھ مع علمھ بأنھا حامل وذلك الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تجاوز ش .2
، 2002وزارة العدل، قانون العقوبات، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، » لغیر سبب جدي

 .103، ص 3ط

یقضي بالحبس «  1982فبرایر  13المؤرخ في  04 -82قانون العقوبات، رقم   339م   -41
بھا جریمة الزنا. ویعاقب الزوج الذي من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة  ثبت ارتكا

  .106وزارة العدل مرجع سابق، ص» یرتكب جریمة الزنا بالحبس  من سنة إلى سنتین...

  . 101بن محمود، مرجع سابق، ص  جمال -42

وقد أوجد المشرع المصري مخرجا لذلك، حیث أعطى للمرأة المتزوجة دون توثیق  ھذا -43
حصول على الطلاق، دون الحاجّة لوثیقة زواج رسمي بل إلى القضاء لأجل ال حقّ اللجوء

  زواج عرفي. بحوزتھا ورقةیكفي أن تكون 

جانفي 17ب.درید، العدالة تفتح تحقیقا ضد امرأة متزوجة من رجلین في تبسة،الشروق ،   -44
  24، ص2200،العدد2008

ره على الزواج العرفي وأث« ، رفیق علوي،30فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص  -45
  389.، ص 2000، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، »الأسرة

أخرجھ النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي)، في  سننھ، المطبعة    -46
،  328، ص 7المصریة، مصر، (دت)(دط)، كتاب  الأشربة باب الحث على ترك الشبھات، ج

بن الفضل  بن بھرام)، في سننھ، دار ابن وأخرجھ الدارمي (محمد عبد الله بن عبد الرحمن  
، كتاب البیوع باب دع ما یریبك إلى مالا یریبك،  رقم 1، ط2002حزم، بیروت، لبنان ، 

.  أخرجھ الحاكم (أبو عبد الله النیسابوري) في المستدرك على 358، ص 2566الحدیث 
ق طمأنینة والكذب الصحیحین، دار الكتاب العربي، بیروت ،لبنان كتاب الأحكام باب الصد

  ،  قـال عنھ الذھبي سنده  قوي .99، ص 4ریبة ج

، ص 10أخرجھ البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب الإیمان باب فضل من إستبرأ لدینھ ج -47
، أخرجھ مسلم في  صحیحھ، كتاب المساقات باب أخد الحلال وترك الشبھات،رقم   19

  . 862، ص 1599الحدیث 

  . 30مرجع سابق، ص  فارس محمد عمران،  -48

  .11من المؤلفین، الزواج العرفي، إعداد شادیھ عبد الله، مرجع سابق، ص  مجموعة -49

، 08، السنة 10، عمجلة الفكر الإسلامي، »الزواج (عقد الزواج)« كعنان،  محمد -50
  .104م، ص 1979ھـ/1399

  .33 - 32ص  محمد عمران، مرجع سابق، ص فارس -51

  .37 - 36ص ص ن، مرجع سابق، محمد عمرا فارس -52

كل من أحدث عمدا « رقم 1975یونیو  17المؤرخ في  47-75قانون العقوبات رقم  267 -53
  جرحا أو ضربا  بوالدیھ الشرعیین أو غیرھما من أصولھ الشرعیین یعاقب كما یلي :

بالحبس المؤقت من خمس إلى  عشر سنوات إذ لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي  .1
  ز كلي عن العمل.مرض أو عج
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بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات إذا نشأ عجز كلي عن  .2
 العمل مدة تزید عن خمسة عشرة یوما. 

بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرین سنة إذا نشأ في الحرج أو الضرب فقد أو بتر  .3
عینین أو أیة عاھة أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد البصر أو فقد بصر أحدى ال

 مستدیمة أخرى. 

بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب لارتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد  .4
 إحداثھا.إذ وجد سیق إضرار أو ترصد تكون العقوبة.

الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیھا في  -
  الفقرة.

وات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي السجن المؤقت من عشر سن -
السجن المؤبد في الحالات المنصوص علیھا  -عن العمل لمدة تزید على خمسة عشرة یوما. 

وزارة العدل، قانون    العقوبات، الدیوان الوطني للأشغال » في الفقرة الثالثة من ھذه المادة
  . 86، ص3، ط2002التربویة، (دم)، 

  .117العدل، مرجع سابق، ص  وزارة - 54

، ع جریدة الشروق» الزواج العرفي یتسلل إلى العائلات الفقیرة«عبد المجید بن عطیة،   -55
  .17م، ص 2006، 1779

  .17عبد المجید بن عطیة، مرجع نفسھ، ص   -56

 .150أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص   -57

ت السحستاني)، في سننھ، مراجعة وضبط وتعلیق محمد أخرجھ أبو داود (سلیمان الأشع -58
محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر(دم)، (دت) (دط) كتاب النكاح، باب فیمن تزوج و م یسم 

  .238، ص 2، ج2117صداقا حتى مات، رقم الحدیث 

أخرجھ عبد الرزاق (الصنعاني ابن ھمام) في مصنفھ ،عني بتحقیق نصوصھ وتخریج   -    
ثھ والتعلیق علیھ حبیب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي ، (دم) ، (دت)(دط) أحادی

  .178، ص 6، ج10412، كتاب النكاح  باب غلاء الصداق ، رقم الحدیث   

-أخرجھ  أحمد بن حنبل، في مسند ه، (دن)، (دم)، (دت)(دط)،كتاب السیدة عائشة   -59
أخرجھ الحاكم في   -.  83، ص6ج - الله عنھا رضي-،باب السیدة عائشة  - رضي الله عنھا

، قـال عنھ حدیث صحیح على شرط  178، ص 2مستدركھ، كتاب النكاح ،باب النكاح، ج
أخرجھ البیھقي (أبي بكر أحمد بن الحسین)، شعب  -مسلم ولم یخرجاه سكت عنھ الذھبي. 

عون باب الاقتصاد في النفقة الإیمان، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، الكتاب الثاني  والأرب
  .  254، ص  5،ج 6566وتحریم أكل المال الباطل،حدیث رقم 

مشروع الزواج باتفاق أئمة أعیان بلدیة عین الخضراء، وبتركیة من أعضاء  وثیقة -60
 مجلسھا الشعبي البلدي ولایة مسیلة. 

 . 98 - 97ص ص محمد عمران، مرجع سابق،  فارس -61

 . 98 -97ص ص مرجع نفسھ، ال ن ،فارس محمد عمرا  -62
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بوعلام غمراسة، الجزائر تتجھ لمنع الزواج العرفي عیر مطالبة الأئمة بعدم إتمام العقد   -63
، 2006نوفمبر  29الشرعي من دون إحضار المدني،  جریدة العرب الدولیة، الشرق الأوسط، 

  -  .  www. Asharqalawsat. Com، موقع10228ع 

، رقم 2000أفریل  12الدینیة والأوقاف، تعلیمیة تنظم عمل المسجد،  وزارة الشؤون  -64
 .02، ص 60

 .08مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، ولایة قسنطینة مذكرة رقم   -65

، ربجرید الخ، »تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة تعد على قانون الأسرة والإمام«ش. محمد،  -66
 03 ، ص2006،  نوفمبر 4874، ع 17السنة 

 صوریة بورویلة، مرجع سابق.  -67

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -68

 .03ش. محمد، مرجع نفسھ، ص   -69

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -70

 بوعلام  غمراسة، موقع سابق.  -71

 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 أمر -72
 .08-07ص ص الأسرة،   انونالمتضمن ق 1984یونیو 

عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطینة،   -73
 .63- 62ص ص ، 2م، ط 1989

المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الأردني ،الجریدة  1976لسنة  61، رقم قانون -74
 .2668. عدد  01/12/1976الرسمیة، الصادرة في 

 .147عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص  أسامة -75

 .2000، مطبعة الزمان، بغداد، 1959لسنة  188الأحوال الشخصیة العراقي، رقم  قانون -76

 یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسي. 1956أوت  13أمر   -77

 .90- 89ص ص محمد عمران، مرجع سابق،  فارس -78

 .65طلاق في قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق، صالعزیز سعد، الزواج وال عبد -79

 .161العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  عبد -80

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -81

  المراجع 

  أحمد بن حنبل، في مسنده، (دن) (دم) (دت) (دط). –1
الزواج والطلاق، دار النفائس،  أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقھیة في قضایا -2

 .2م، ط2005الأردن، 
البخاري (أبو عبد الله مجمد بن إسماعیل بن إبراھیم ابن المغیرة ابن بردزبة)، الجامع  -3

 (دط). 1981الصحیح، دار الفكر، (دم) 
جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في میزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد  -4

  ھطاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.العال الطّ 
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، 1996حسن حسن منصور، المحیط في مسائل الأحوال الشخصیة، (دن)، الإسكندریة، -5
   .2ط
أبو داود (سلیمان بن الاشعت السجستاني الازدي)، السنن، مراجعة وضبط وتعلیق محمد  -6
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 . 1، ط 2002بیروت، لبنان،  
عبد الله نمر بدیر، مسمیات الزواج المعاصرة بین الفقھ والواقع والتطبیق القضائي، قدم لھ  -8

 .1، ط2006حسام الدین بن موسى عفانة، دار الجوزي، القاھرة، 
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شریف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، دار التقوى، القاھرة،  -11

  .1، ط2000
الصنعاني عبد الرزاق (أبو بكر بن الھمام)، في المصنف، عني بتحقیق نصوصھ وتخریج  -12
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